
      
ROYAUME DU MAROC 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 33ـ 06مذآرة تقديمية لمشروع تعديل القانون رقم 

  المتعلق بتسنيد الديون
  

I - مشروع التعديل   

تتعلق التعديلات الاساسية المقترحة بالخصوص بتوسيع مجال التسنيد لأصول أخرى 
  .ومبادرين آخرين

1  ـ توسيع الأصول المؤهلة

صول التي يمكن لهيئات التسنيد اقتناؤها إلى آل الأصول المادية أو غير تم توسيع نطاق الأ
وذلك " الأصول المؤهلة" ب " الديون" وتم تحقيق هذا التوسيع باستبدال مفهوم. المادية

  .العقاريةالمجسدة آالأصول بهدف إدراج آل من الأصول الغير المجسدة آالديون، و

الأصول المؤهلة و التي تشمل الديون، وسندات فئات  16وفي هذا الصدد، تعرف المادة 
الديون، والممتلكات العقارية والمنقولة وآذا أي من الأصول التي يمكن تحديدها عند 

  .الاقتضاء، بنص تنظيمي

2  ـ الانفتاح على مؤسسات مبادرة آخرى

يفتح مشروع التعديل إمكانية اللجوء إلى التسنيد إلى مؤسسات مبادرة أخرى  بما فيها 
  .الدولة

. وستمكن اقتراحات التوسيع المشار إليها أعلاه إصدار صكوك سيادية من طرف الدولة
وفي هذا الصدد، يحدد القسم الثاني من الفقرة الثانية القواعد الخاصة بإصدار شهادات 

  :الصكوك والتي يمكن تصنيفها في نوعين 

  ين ؛ـ صكوك يتم إصدارها في إطار توظيف لدى المستثمرين  المقيم

  .ـ صكوك يتم إصدارها للمستثمرين الدوليين

  :وسيمكن هذا التعديل أيضا لهيئة التوظيف الجماعي للتسنيد من 

   هيئات عامة، وشرآات الدولة، والشرآات التابعة العامة ـ  تسنيد أصول 

  ـ تمويل مباشر  لاقتناء  أصول مؤهلة  من طرف المؤسسات المبادرة 

  إعادة التأمينـ تسنيد مخاطر التأمين و
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وقد تطلب إدخال هذه التوسيعات مراجعة الشكل القانوني لهيئات التوظيف الجماعي للتسنيد، 
وذلك لتمكينها من اقتناء الأصول المجسدة آالعقارات والاستفادة من مقتضيات المعاهدات 

  .الجبائية الدولية في هذا المجال و التي تهم حصرا الأشخاص المعنويين

، يقترح منح هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد إمكانية اتخاذ، حسب و لهذا الغرض
  :أنشطتهم، واحدة من الأشكال التالية 

  .ـ هيئات توظيف جماعي للتسنيد تتمتع أو لا تتمتع بالشخصية المعنوية

 17ـ95ـ شرآة تسنيد تتخذ شكل إما شرآة مجهولة الاسم خاضعة لمقتضيات القانون رقم 
المتعلق بمدونة التجارة، أو أشكال  15ـ95المجهولة الاسم والقانون رقم المتعلق بالشرآات 

شرآة التضامن، شرآة التوصية البسيطة، أو بالأسهم، أو شرآة ذات المسؤولية (شرآات أخرى 
  .شرآات التسنيد، وذلك مع ملائمة الإطار القانوني لخاصيات ....)المحدودة، أو شرآة المحاصة

  

II- ة التعديلات الملحق  

علاوة على التغييرات المقترحة في إطار مشروع تعديل قانون التسنيد، تقترح أيضا بعض 
التغييرات المواآبة تهم نصوصا تشريعية أخرى تتعلق بالخصوص بالجبايات وقواعد 

  .الاستثمار في أدوات التسنيد 
 



ROYAUME DU MAROC

 

...مشروع قانون رقم   

 المتعلق بتسنيد الديون المغير والمتمم       33.06يغير ويتمم  القانون رقم        
 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول           35.94للقانون رقم    

 المتعلق بعمليات الإستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير             24.01والقانون رقم    
 أآتوبر 20 (1429 من شوال   20 الصادر في   1.08.95الشريف رقم     

2008(

المادة الأولى 

69 إلى   64 ، 62 ، 61 ، 59 إلى  49 ، 47 إلى   43 ، 38 إلى  1تعوض وتنسخ أحكام المواد من       
113 ، 106 ، 103 ، 102 ، 100 ، 99 ، 96 إلى  94 ، 91 ، 86 ، 84 إلى  80 ،  76 إلى   71 ،
ى 121  و ، 119 ، م   123 إل انون رق ن الق م  33.06 م ر والمتم ديون المغي نيد ال ق بتس  المتعل

م    35.94للقانون رقم    انون رق داول والق ق24.01 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للت  المتعل
م    ريف رق ر الش ذه الظهي تحفاظ الصادر بتنفي ات الإس ي 1.08.95بعملي وال20 الصادر ف ن ش  م

) آالتالي:2008 أآتوبر 20 (1429

 

»

  : تسنيد الأصول   الباب الأول    

  : أحكام عامة   الفصل الأول 

  :  المادة الأولى  

م بواسطة  هيئات                 تي  تت نيد ال يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التس
.التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة طبقا لأحكام  هذا الباب         

  :    2  المادة   
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:لأجل  تطبيق أحكام هذا الباب، يراد بما يلي          

نيد  نيد     (التس اعي للتس ف جم ام هيئة توظي ي قي ة ف ة المتمثل ة المالي كل دائم أو   ،)  بتملك  i: العملي  بش
ادرة،     (،مؤقت  دى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مب ة ل ح قروض لمؤسسة أو  ii أصول مؤهل )  بمن

ك              ا في ذل ة، بم ة و مضمونة بكفال لمجموعة مؤسسات مبادرة خاصة بتمويل أو حيازة أصول مؤهل
)  أو بضمان مخاطر آيفما آان نوعها، بما في ذلك مخاطر القروض                   iiiعن طريق الملكية الكفالة،         (

ن خلال ( أمين، م همiوالت دين، و  / ،) إصدار حصص أو أس ندات ال د الاقتضاء س هادات وعن أو ش
كوك و  / أو  ( تقات          iiالص مانات أو المش ك الض ي ذل ا ف كال، بم ن الأش كل م أي ش تراض ب ) الاق

الممولة.

ة   ول المؤهل ة       الأص دة والمالي ر المجس دة وغي تعقرات المجس يما المس ول، ولا س ل الأص : آ
ل،        ه العم اري ب ام الج ابي الع ط الحس ي المخط دد ف و مح ا ه ديون، بمقتضى م ات و ال والمخزون

 من هذا الباب  .16المؤهلة لعملية تسنيد وفقا للشروط المشار إليها في المادة       

ك نظرا   ديون صعبة التحصيل   ا، وذل ا أو جزئي دم تحصيله آلي زاع أو يُحتمل ع ن محل ن :  آل دي
لتدهور قدرة  السداد الحالية أو المستقبلية للمدين أو هما معاً؛         

: المدين  بدين  يكون موضوع عملية تسنيد ؛    المدين 

ادة   مؤسسة التدبير     ه في الم وي مشار إلي دبير هيئة  37: آل شخص معن انون ومكلف بت ذا الق  من ه
توظيف جماعي للتسنيد ؛  

 من هذا القانون و مكلف بحفظ أصول    48: آل شخص معنوي مشار إليه في المادة       مؤسسة الإيداع    
هيئة توظيف جماعي للتسنيد ؛  

: شخص، مؤسسة أو هيئة، بما في ذلك الدولة و آل مؤسسة عمومية أخرى، آما هو       مؤسسة مبادرة  
رى،             69.00محدد في القانون رقم      المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشٱت العامة و هيئات أخ

ادة  iولكن باستثناء الأشخاص الذاتيين،     ( ه في الم ار إلي ا هو مش ة أصل مؤهل، آم ل ملكي 16) ينق
نيد، أو        ( اعي للتس ف الجم ى هيئة التوظي ا، إل ا أو جزئي اه، آلي ف  iiأدن ن هيئة التوظي ترض م ) يق

نيد و/أو  ( اعي للتس اطر    iiiالجم ك مخ ي ذل ا ف ا، بم ان نوعه ا آ اطر آيفم ن ضمان مخ تفيد م ) يس
القروض والتأمين،  في إطار عملية تسنيد  وفقا  لإحكام هذا الباب ؛             

ى مستثمر مؤهل   ور إل ا يخص دعوة الجمه ة فيم ام المطبق دلول الأحك : المستثمر المؤهل حسب م
الاآتتاب.

(أو بصيغة المفرد شهادة الصك  ) : قيم منقولة آما هو مشار إليها في الفرع الثاني       شهادات الصكوك  
من الفصل الثاني  من هذا الباب    .

   :  3  المادة

نيد              ات تس ام بعملي يعتبر صندوق  التوظيف الجماعي للتسنيد ملكية مشترآة ينحصر غرضه في القي
 أعلاه.2آما هو مشار إليه في المادة     

ة ية المعنوي ندوق بالشخص ع الص علا يتمت نيد أن يتمت اعي للتس ف الجم ندوق التوظي ن لص . يمك
في السجل            استثناءا، بالشخصية المعنوية بقرار من مؤسسة التدبير مع مراعاة تسجيل الصندوق          
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التجاري الموضح أدناه    .  ويصدر  هذا القرار عند تأسيس الصندوق ويعتبر قرارا لا رجعي        .

اري           ي السجل التج د تسجيله ف ة عن .يكتسب صندوق  التوظيف الجماعي للتسنيد الشخصية المعنوي
ق بالصندوق  اري المتعل ة نسخة من السجل التج م المنقول ى مجلس القي دبير إل ة الت وترسل مؤسس

المذآور.

ى    ييره عل ام تس ام إذا نص نظ دة أقس ى ع وفر عل نيد أن يت اعي للتس يمكن لصندوق  التوظيف الجم
. آل قسم  يقوم  بإصدار حصتين آحد أدنى ممثلة لأصول الصندوق المخصصة له    .ذلك 

اعي   ى مجموع أو بعض أصول صندوق التوظيف الجم ترآة عل ة مش وق ملكي تمثل الحصص حق
.للتسنيد أو  القسم المعني  

ذ شكل شهادات الصكوك        يمكن للحصص التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تأخ
ف   آما هو منصوص عليه في الفرع الثاني من الفصل الثاني         (السندات التي تصدرها هيئات التوظي

الجماعي للتسنيد )  من هذا الباب   .

ي 981 إلى  960لا تطبق أحكام الفصول من     ر الشريف الصادر ف  (1331 رمضان 9 من الظهي
طس 12 ناديق     1913 أغس ى ص ه عل ره وتتميم ع تغيي ا وق ود آم ات والعق انون الالتزام ة ق ) بمثاب

التوظيف الجماعي للتسنيد التي لا تتوفر على الشخصية المعنوية        .

ة         ة أو تجاري ولا يعد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، متع أم لا بالشخصية المعنوية، شرآة مدني
.أو شرآة محاصة 

ا      ق الشروط المنصوص عليه ة وف نيد ذو الشخصية المعنوي اعي للتس يعتبر صندوق التوظيف الجم
.أعلاه، شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص         

  :  4  المادة 

داع     ن مؤسسة الإي تي تعي دبير ال ة الت ادرة من مؤسس نيد بمب اعي للتس .يؤسس صندوق توظيف جم
انت                 ل وإن آ ى الأق ويعد تأسيس صندوق  التوظيف الجماعي للتسنيد ساريا  إثر إصدار حصتين عل

هتين الحصتين في حوزة حامل، وإن  لم يقم  الصندوق بأي عملية تسنيد في تاريخ تأسيسه             .

 أدناه .32وتقوم مؤسسة التدبير بإعداد نظام  تسيير الصندوق المنصوص عليه في المادة                 

ام         م ضمن نظ ل قس ام خاصة بك إذا آان الصندوق يتكون من عدة أقسام، يمكن التنصيص على أحك
.تسيير الصندوق  

ادرة  من مؤسسة   نيد، بمب اعي للتس يتم إحداث قسم جديد، خلال فترة نشاط صندوق التوظيف الجم
.التدبير 

  :  5  المادة 

ا           ييرها أو نظامه تتكون أصول هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد، وفقا للشروط التي يحددها نظام  تس
:الداخلي، من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية            

 أدناه؛16الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة        -1
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 أدناه وحصيلة توظيفها ا؛    52السيولة الموظفة وفق الشروط المحددة في المادة      -2

أصول أخرى يتم تحويلها إليها برسم تنفيذ أو تكوين الضمانات المرتبطة المفوتة للهيئة                  -3
ادة  ا للم ادة    25وفق ي الم ددة ف روط المح ق الش ة وف م الضمانات الممنوح اه أو برس 51 أدن

أدناه ؛ و

حصيلة ناتجة عن الأصول المؤهلة، واستغلالها، و تأجيرها أو إعادة بيعها، و بصفة       آل -4
عامة، آل حصيلة تخصص لهيئة التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار غرضها             .  

الفصل الثاني  

السندات المصدرة من طرف هيئة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد            

الفرع الأول    

الأسهم والحصص وسندات الدين       

     6  المادة  

2تعتبر الأسهم وسندات الدين التي تصدرها شرآة التسنيد بمثابة قيم منقولة ، طبقا لأحكام المادة             
  (1414 ربيع الثاني  4 الصادر  في   211-93-1من الظهير الشريف المعتبر بمثابة  قانون رقم       

)  المتعلق ببورصة القيم ، آما وقع تغييره وتتميمه  .1993 سبتمبر  21

تعتبر الحصص وسندات الدين  المصدرة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار             
 من الظهير الشريف  3عملية تسنيد خاضعة لأحكام هذا الباب قيم منقولة، طبقا لأحكام المادة             

)1993 سبتمبر   21  (1414 ربيع الثاني  4 الصادر  في   211-93-1المعتبر بمثابة  قانون رقم        
المتعلق ببورصة القيم، آما وقع تغييره وتتميمه      ..

7 المادة

:سندات الدين التي يمكن لهيئات التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي آالتالي            

  المتعلق  ببعض سندات  35.94أوراق الخزينة التي تنظمها أحكام القانون رقم            .1
الديون القابلة للتداول،  آما وقع تغييره وتتميمه      

سندات القرض، بما في ذلك تلك التي ينظمها قانون أجنبي         .2

.آل سندات دين أخرى، بما في ذلك تلك التي ينظمها قانون أجنبي         .3

تخصص حصيلة سندات الدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام التسيير أو في النظام            
.الداخلي 
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الفرع الثالث   

أحكام عامة  

8 المادة

ة          9مع مراعاة أحكام المادة     د الاحترازي ذا قواع  أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وآ
هادات         دين وش ندات ال في شأن التوظيف المطبقة على الحصص، والأسهم و وعند الاقتضاء على س
تي يصدرها صندوق   ك الحصص ال اب أو تمل ي اآتت وي أو ذات الصكوك،  يمكن لأي شخص معن
دين  د الاقتضاء، سندات ال نيد،  وعن تي يصدرها شرآة التس نيد، والأسهم  ال اعي للتس توظيف جم

وشهادات صكوك التي تصدرها هيئة توظيف جماعي للتسنيد       .

:غير أنه  

 من هذا الباب ،  2 أ) يمكن فقط للهيئات التي لها صفة مستثمر مؤهل آما هو محدد في المادة              
والمستثمرين غير المقيمين باستثناء الأشخاص الذاتيين، والمؤسسات الواردة في الفقرتين الأولى             

 أدناه، اآتتاب أو تملك ما يلي     :50والثانية من المادة   

51) من المادة   الحصص أو الأسهم وسندات الدين الخاصة المشار إليها في البند ج         -
أدناه؛

الحصص أو الأسهم وعند الاقتضاء سندات الدين التي تصدرها هيئة توظيف          -
جماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد لمحفظة  ديون صعبة التحصيل؛      

) لا يمكن للمستثمرين المقيمين، بما في ذلك الأشخاص الذاتيين المقيمين، الاآتتاب في أو تملك          ب
أية شهادات للصكوك الموضوعة حصريا لدى المستثمرين المقيمين  الذين لم يحصلوا قبل               

إصدارها،على موافقة السلطة المختصة المعينة من قبل التنظيم وفقا للشروط المنصوص عليها فيه             .

9 المادة

 لا يمكن للمؤسسة المبادرة، ومؤسسة الإيداع، ومؤسسة التدبير تملك الحصص التي يصدرها        
صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، والأسهم التي تصدرها شرآة التسنيد، وعند الاقتضاء سندات           
الدين وشهادات صكوك الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد، إلا إذا نص نظام التسيير               

أو النظام الداخلي  على ذلك، ووفق الشروط المنصوص عليها في النظامين المذآورين           . 

10 المادة  

;الأسهم التي تصدرها   يتم اآتتاب الحصص التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد،          
شرآة التسنيد،  وعند الاقتضاء سندات الدين وشهادات صكوك الصادرة عن  هيئات التوظيف                
الجماعي للتسنيد، بموجب اتفاقية اآتتاب ويعد بمثابة قبول لنظام تسيير و للنظام الداخلي للهيئة             

المذآورة.
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  :  11  المادة   

دين و           ندات ال نيد،  وس يتم إصدار الحصص لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، وأسهم شرآة التس
نيد         الصكوك    شهادات  اعي للتس وفقا لمقتضيات نظام التسيير أو للنظام الداخلي لهيئة التوظيف الجم

امله        . وتصدر أسهم شرآة واتفاقية الاآتتاب  . وتكتتب في شكل إسمي شامل أو إسمي انفرادي أو لح
التسنيد وفقا لنظامها الأساسي ونظامها الداخلي       .

نيد محفظة               غير أن الحصص، والأسهم، وسندات الدين الخاصة أو تلك الصادرة في إطار عملية تس
.ديون صعبة التحصيل يجب أن يتم إصدارها  في شكل إسمي          

يجب تجسيد الحصص التي يصدرها لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد،  و الأسهم التي تصدرها                   
 التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد،    الصكوك  شهادات شرآة التسنيد، وسندات الدين و     

إذا آانت في شكل إسمي،   الهيئة  لزوماً بقيدها في حساب إما لدى     ، المغربي  تخضع للقانون   عندما
وإما لدى وسيط مؤسسة تابعة للوديع المرآزي   . 

يمكن لنظام التسيير أو للنظام الداخلي لهيئة التوظيف الجماعي للتسنيد  منع مداولة أو تفويت                
.الحصص و الأسهم و سندات الدين و شهادات الصكوك التي تصدرها، أو تقييد ذلك بشروط        

ل     ي الحساب بواسطة تحوي دة  ف هادات الصكوك المقي دين و ش تنقل الحصص و الأسهم وسندات ال
.من حساب إلى آخر   

كليات   ى الش نيد عل اعي للتس ف الجم داخلي لهيئة  التوظي ام ال يير أو النظ ام التس ام نظ ص نظ ين
.والإجراءات المتعلقة بالعمليات  التي تخضع لها السندات المقيدة في الحساب           

ي                يمكن تقييد الحصص أو الأسهم، وسندات الدين، و شهادات الصكوك، باستثناء تلك المشار إليها ف
ادة   ا   8الفقرة الثانية من الم م وفق نيد، ببورصة القي اعي للتس تي تصدرها هيئة توظيف جم  أعلاه، ال

ى     داخلي عل يير أو النظام ال ام التس ا العمل إذا نص نظ ة الجاري به للنصوص التشريعية والتنظيمي
ذلك.

  :  12  المادة   

نيد،  و      هم شرآة التس يمكن أن تنتمي الحصص الصادرة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد،  وأس
نيد        اعي للتس تي  تصدرها هيئة التوظيف الجم إن اقتضى الحال سندات الدين وشهادات الصكوك ال

.أو المخصصة لأحد أقسامها،  من فئات أو فئات فرعية مختلفة      

هم، و       ة للحصص أو الأس ف الفئات  والفئات الفرعي ل مختل ال ل تمث ى الح دين  إن اقتض ندات ال س
هاداتو اعي     الصكوك ش ف الجم وع  أو بعض أصول  هيئات التوظي ى مجم ة عل ا  مختلف ،  حقوق

للتسنيد أو القسم المعني وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير أو النظام الداخلي            .

الغ           ى أداء المب درها الهيئة عل تي تص هم ال م الحصص أو الأس تحقة برس الغ المس ف أداء المب يتوق
تي تصدرها هيئةالصكوك شهادات  المستحقة آيفما آان نوعها والمستحقة لحاملي سندات الدين و            ال

التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى أداء القروض النقدية         .
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تحدد في نظام التسيير أو النظام الداخلي مميزات الحصص و الأسهم و شهادات الصكوك و سندات        
ة،                الدين وآذا حقوقها وترتيبها وأفضليتها وأولويتها على التوالي وآذا مختلف فئاتها أو فئاتها الفرعي

.عند الاقتضاء 

دين       ندات ال في حالة التشاور مع حاملي الحصص، أو إن اقتضى الحال ، وشهادات الصكوك و س
دبير       ة الت ن لمؤسس رار يمك اذ أي ق ل اتخ نيد وقب اعي للتس ف الجم ندوق التوظي درها ص تي يص ال

ثر من الفئات       (أو الفئات  تفضيل مصالح فئة أو أآثر      ى واحد أو أآ املين عل (أو الفئات الفرعية)  للح
الفرعية)، مع مراعاة الأولوية الخاصة بهم أو التبعية ، وفقا للشروط المحدد في نظام التسيير             .

ل          نيد وقب تي تصدرها شرآة التس دين ال ندات ال  في حالة التشاور مع حاملي شهادات الصكوك و س
ى    اتخاذ أي قرار يمكن لمؤسسة التدبير تفضيل مصالح فئة أو أآثر           (أو الفئات الفرعية   ) للحاملين عل
ا   ة ، وفق م أو التبعي ة الخاصة به اة الأولوي ع مراع ة   )، م ثر من الفئات    (أو الفئات الفرعي واحد أو أآ

للشروط المحدد في نظام الداخلي    .

  :  13  المادة   

ف         م هيئة التوظي ل أو بإس ن قب رم م د  اب داخلي وأي عق ام ال يير أو النظ ام التس ن أن ينص نظ يمك
هادات الصكوك أو       املي الحصص أو ش دائنين، أو ح الجماعي للتسنيد على إخضاع حقوق بعض ال

لتصنيف مقارنة بحقوق دائنين  آخرين للهيئة     .سندات الدين   

املي     ى ح نيد عل اعي للتس ف الجم ن طرف هيئة التوظي لة م الغ المحص ف المب د توظي ق قواع تطب
دائنين        ل ال ى آ ذا  عل كوك  وآ هادات الص دين أو ش ندات ال املي س اهمين، وح الحصص أو المس

.  و تطبق هذه القواعد  حتى في حالة تصفية هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد              .الموافقين عليها   

ب                 يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للحصص وشهادات الصكوك وسندات الدين حسب ترتي
.معين آما هو مشار إليه في نظام التسيير أو النظام الداخلي        

ل  آل أو جزء من     ة لتحم ة حسب الأولوي ذه الفئات أو الفئات الفرعي ويمكن أن تخصص بعض ه
. المخاطر التي تتعرض لها هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد       

ن فئة أو        ي م تعتبر جميع الحصص أو الأسهم و جميع شهادات الصكوك وسندات الدين، المصنفة ف
. فئة فرعية معينة، متساوية في الحقوق  

نيد، يحمل           اعي للتس إذا نص نظام التسيير أو النظام الداخلي على ذلك، يمكن لكل هيئة توظيف جم
ا،               مستثمرون مؤهلون مجموع الحصص أو الأسهم أوسندات الدين أو شهادات الصكوك الخاصة به
دين أو     ذه الحصص، أوسندات ال املي ه اهمين أو لح إعطاء آل أو جزء من الأصول ا لمؤهلة للمس

.عيني سداد آ شهادات الصكوك،  

  :  14  المادة   

املي حصص        ن لح ك، لا يمك ى ذل داخلي عل ام ال يير أو النظ ام التس ي  نظ م التنصيص ف م يت إن ل
دين و        ندات ال اء س د الاقتض نيد وعن رآة تس هم ش نيد أوأس اعي للتس ف جم ندوق توظي هاداتص ش
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كوك ك          الص ترداد تل ذه الهيئة اس ن ه وا م نيد، أن يطلب اعي للتس ف جم درها هيئة توظي تي يص  ال
.الصكوك   شهادات  الحصص أو الأسهم أو استرجاع مبالغ سندات الدين أو       

  :  15  المادة   

ا الأصول     اً أو جزئي ك آلي نيد، تمل ة تس ار عملي ي إط نيد، ف اعي للتس ف الجم ن لهيئة التوظي لا يمك
 أدناه.16المؤهلة إلا تلك المشار إليها في المادة     

ل               طة آ نيد بواس يتم تملك أو تفويت الأصول المؤهلة المذآورة من قبل هيئة التوظيف الجماعي للتس
يير             ام التس ي نظ دد ف وسيلة قانونية مناسبة، بما في ذالك عن طريق الاآتتاب في إصدار سندات، تح

.أو النظام الداخلي  

  :  16  المادة   

:الأصول التي يمكن تسنيدها هي آالتالي      

I:        جميع أنواع ديون مؤسسة  أو مجموعة مؤسسات مبادرة أو أآثر على - 

- أشخاص ذاتيين 1

 -  أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص          2

م        3 ق69.00- هيئات عامة، وشرآات الدولة، والشرآات التابعة العامة في مفهوم القانون رق  المتعل
بالمراقبة المالية للدولة على المنشٱت العامة و هيئات أخرى       .

: يمكن أن تنتج هذه الديون عن     

أجير،  .1 د ت تراك، عق د اش دمات، عق د خ د،  عق د تزوي رضأي عق د ق راء، عق د آ عق
يتوفر أم لا على ضمانات،    

عقد أبرم سابقاً أو يبرم لاحقاً سواء تم تحديد مبلغ أو تاريخ الاستحقاق أم لا            .أو .2

II                  ل35-94 - سندات الدين خاصة تلك القابلة للتداول والتي ينظمها القانون المذآور رقم تي يمث ، ال
ق          دها في حساب أو عن طري ل بقي آل واحد منها حق دين على الهيئة التي تصدرها والقابلة للتحوي
مال  ي رأس ارآة ف رة من المش ر مباش رة أو غي ة مباش ن بطريق تي تمك ندات ال تثناء الس داول باس الت

شرآة.

III        واد دات والأدوات و الم ك والمع ي ذل ا ف ة، بم ر المنقول ة أو غي  -  جميع أنواع الممتلكات العقاري
الخام  

IV    آل أصول ٱخرى مؤهلة تحدد بنص تنظيمي- 

   :  17  المادة  

داخلي،             ام ال يير أوالنظ ام  التس يمكن لهيئة التوظيف الجماعي للتسنيد في أي وقت، وفقا لشروط  نظ
ادة   ي الم ا ف ا هو مشار إليه دة آم ة جدي دة أو  16تملك أصول مؤهل  أعلاه،  وإصدار حصص جدي
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ي للحصص       د الإصدار الأول دة، بع أسهم  جديدة و أو سندات دين جديدة و أو شهادات صكوك جدي
أو للأسهم و أو لسندات الدين  و أو لشهادات الصكوك       .

  :  18  المادة   

ا أو              ندات دينه لا يجوز لهيئة توظيف جماعي للتسنيد، تكون حصصها و أسهمها و عند الاقتضاء س
ؤهلين،      تثمرين الم ر المس ن غي ي، أشخاص آخري شهادات صكوآها في حوزة، بشكل جزئي أو آل

ة تفويت الأصول  المؤهلة   ن مؤسس (باعتبارها ديونا غير مستحقة وغير حال أجلها     )  التي تملكتها م
ر           ا غي ا من طرف الهيئة أنه د تملكه بين، بع نيد،  إلا إذا ت ة تس أو مؤسسات مبادرة،  في إطار عملي
املي      اهمين وح لحة المس ي مص ويت ف ذا التف م ه داخلي أو إذا ت ام ال يير أو للنظ ام التس ة لنظ مطابق

الحصص، و حاملي سندات الدين أو شهادات الصكوك    .

ن                ك، يمك ى ذل استثناء من أحكام  الفقرة الأولى أعلاه ، وإذا نص نظام التسيير أو النظام الداخلي عل
نيد،    ة تس ادرة في إطار عملي ا من مؤسسة أو مؤسسات مب تفويت الأصول  المؤهلة التي تم  تملكه

:وفي دفعة واحدة في الحالات  التالية     

معندما تقل صافي القيمة المحاسبية للأصول المؤهلة     - ديون أو القي ر بال ق الأم ( يتعل
ن  مية   )ع ا الاس ة و قيمتهم ة    10المنقول ول المؤهل ة الأص ى لقيم د الأقص ن الح  %  م

المسجلة منذ إحداث هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد؛       

هادات الصكوك        - دين و ش عندما تكون الحصص و الأسهم و عند الاقتضاء سندات ال
في حوزة حامل واحد و بطلب منه؛   

.في حالة تصفية هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد      -

في حالة ما آانت حصص و أسهم و عند الاقتضاء سندات دين و شهادات صكوك الهيئة حصرا في                 
حوزة مستثمرين مؤهلين، يجوز لمؤسسة التدبير في أي وقت، وفقا لشروط  نظام  التسيير أوالنظام                               
تي   ة ال رات، من الأصول المؤهل دة م ي ع دة أو ف رة  واح ي م ع آل أو جزء، ف ادة بي داخلي، إع ال

.اقتنتها هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية التسنيد          

  :  19  المادة   

لهيئة توظيف جماعي للتسنيد رهن الأصول المؤهلة التي  تملكها  من مؤسسة أو مؤسسات                    لا يمكن  
مبادرة في إطار عملية التسنيد، إلا إذا نص نظام التسيير أو النظام الداخلي على ذلك              .

  : آيفية إجراء تفويت الأصول المؤهلة          الفرع الثاني  

  :  20  المادة   

أي         نيد  ب اعي للتس ى هيئة التوظيف الجم ادرة إل ل المؤسسة المب ة من قب يتم تفويت الأصول المؤهل
. وسيلة قانونية خاضعة للقانون المغربي أو حسب  الحالة  للقانون الأجنبي المناسب          
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ار        ى الشروط المش وفر عل تند يت ليم مس يتم تفويت الأصول المؤهلة التي تتخذ شكل ديون بمجرد تس
 أدناه إلى مؤسسة التدبير  .21إليها في المادة      

ا            دء في تطبيق المسطرة المشار إليه يحتفظ هذا التفويت بأثره بعد الحكم الافتتاحي،  بالرغم من الب
بي ضد             انون أجن ى أساس ق ادل عل دء في إجراء مع في الكتاب الخامس من القانون التجاري أو الب

.المؤسسة المبادرة بعد تفويت الأصل المؤهل      

 أعلاه، أيا آانت الوسيلة   16لا يمكن الرجوع على تفويت أي أصل مؤهل مشار إليه في المادة           
 من القانون التجاري  .682القانونية، ن بموجب إبطالات المادة     

21 المادة  

 أعلاه  .20توقع  المؤسسة المبادرة المستند  المشار إليه في المادة       

.وتقوم مؤسسة التدبير بتأريخ المستند المذآور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه           

:ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل          

- التسمية  :  "عقد تفويت ديون للتسنيد       "؛1

- بيان  خضوع العقد إلى أحكام  هذا القانون ؛    2

- تسمية  المؤسسة المبادرة  ومؤسسة  التدبير  ومؤسسة الإيداع وعناوينها ؛        3

- تسمية  هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء تسمية  القسم  ؛       4

رة  5-1 ام الفق اة أحك ع مراع ديون   5-3- م ة ال ة، لائح ديون القائم ق ب ويت يتعل ان التف اه، إذا آ  أدن
دين         م أو تسمية الم ا إس يما  منه ره ، ولاس المفوتة مع بيان  العناصر الكفيلة بتمييز آل واحد عن غي
د         وائد وعن غ الف خ استحقاقه ومبل دين وتاري غ رأسمال ال دين ومبل ان  أداء ال وانه ومك وموطنه أو عن
ة      ائدة المؤسس ة لف امين المكتتب الاقتضاء طبيعة وتفاصيل الضمانات المتصلة بالدين وجميع عقود الت
يلة         ديون بوس ل ال م تحوي دما يت دين؛ عن ذا ال ا ه ج عنه تي نت ة ال مان العملي ل  ض ن اج ادرة م المب

ود           ا في البن ات المنصوص عليه ) و1معلوماتية تمكن من تحديدها، يمكن للمستند علاوة على البيان
دها    3) و2 ديون وتحدي ل ال طتها تحوي م بواس تي ت يلة ال ى الوس ارة إل ى الإش ) أعلاه أن يقتصر عل

وتفرديها وتقييم عددها ومبلغها الإجمالي؛     

ع        5-3- مع مراعاة أحكام الفقرة   5-2 ة، جمي تقبلية أو مرتقب ديون مس ق ب ويت يتعل  أدناه، إذا آان التف
دين أو     وع الم دين أو ن ال، من خلال تعريف الم بيل المث ى س دها، عل العناصر التي تمكن من تحدي

العقد أو أنواع  العقود التي تتعلق أو ستتعلق الديون بها         .

ماء      5-3  م أو أس ي ادراج إس ة ضريبية، لا ينبغ ة ذات طبيع ديون الدول ق ب ويت يتعل ان التف - إذا آ
يير أو      ام التس ك، نظ ي ذل ا ف نيد، بم ة التس المدينين في  المستند أو في أي وثيقة أعدت لغرض عملي

النظام الداخلي و المذآرة الإخبارية     .

ديون، من      6 ل ال دبير أداؤه مقاب واجب مؤسسة الت غ ال ة، المبل - إذا آان التفويت يتعلق بالديون القائم
ذا  خ ه ان تاري ديون ، مع بي ل ال نيد مقاب اعي للتس ائدة هيئة التوظيف الجم دبير لف طرف مؤسسة الت

الأداء وآيفيته  .
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رات من       ي الفق ى 1التفاصيل المشار إليها ف رة  4 إل ي الفق د 6 و ف ى بطلان عق ط عل  أعلاه تنص فق
وجب   5بصفته عقد تفويت ديون للتسنيد        .  تثبت التفاصيل المشار إليها  في الفقرة       الديون المفوتة بم

المستند .

  22  المادة   

. ومن يتمم المستند باتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا الباب                 
بين ما تنص عليه هذه الاتفاقية تسليم الوثائق والسندات الممثلة للديون المفوتة  أوالمؤسسة لها              

والمتعلقة بتوابعها من ضمانات وآفالات ورهون حيازية إلى مؤسسة الإيداع            . 

ه          ذي من خلال نيد ال اعي للتس  يمكن لأي عقد يتم ابرامه  بينالمؤسسة المبادرة و هيئة التوظيف الجم
يجري هذا الأخير عملية تسنيد، أن ينص على تخصيص دين، لفائدة المؤسسة المبادرة، على آل أو                   
د الاقتضاء تصفية       ة تصفيته أو عن ي حال نيد ف جزء من علاوة تصفية هيئة التوظيف الجماعي للتس

أحد أقسامه.

  2     3  المادة 

I         مجموع أصل مؤهل 21- يترتب بقوة القانون عن تفويت، من خلال مستند يلبي شروط المادة ،
 أعلاه و الذي يأخذ شكل دين، نقل آل ملكية الدين المذآور في المستند إلى        16مشار إليه في المادة       

المفوت اليه  .

.ولا تبقى الديون المفوتة بهذه الكيفية  مدرجة في حصيلة  المؤسسة المبادرة             

يجب أن ينص نظام التسيير أو النظام الداخلي  والمستند صراحة إذا آان يترتب بقوة القانون عن              
التفويت المذآور، أو لا،  نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة              

.  من أي عقد تامين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته        

II                 يترتب بقوة القانون عن تفويت لفائدة هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد، من خلال مستند يلبي  -
 أعلاه و الذي يأخذ شكل دين، نقل      16، جزء من أصل مؤهل مشار إليه في المادة     21شروط المادة 

الجزء المعني من الدين المذآور لفائدة هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد            .

.ولا يبقى الجزء المفوت من الدين مدرجا  في حصيلة  المؤسسة المبادرة              

يجب أن ينص نظام التسيير أو النظام الداخلي  والمستند صراحة إذا آان يترتب بقوة القانون عن              
التفويت المذآور، أو لا،  نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة              

.  من أي عقد تامين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته        

تساهم  هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد والمؤسسة المبادرة في حدود حصة آل واحد منهما من                  
.الدين في مباشرة الدعاوى الناتجة عن الدين المفوت          

  24  المادة  

 أعلاه على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن     20يسري أثر التفويت عبر المستند المشار إليه في المادة          
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وذوي حقوقه والأغيار ابتداء  من التاريخ  الموضوع على المستند  عند تسليمه وذلك آيفما آان                 
تاريخ إحداثه أو أجله أو استحقاقه دون إجراءات أخرى وآيفما آان القانون المطبق على الديون            

وتحل هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد بقوة القانون محل المفوت في حقه في استلام دفعات في               
إطار الدين المذآور، ابتداء من التاريخ  المذآور دونما حاجة  إلى إعلام وموافقة أي طرف آخر أو            

موافقته  أو هما معاً  .

  25  المادة   

إذا نص المستند أو نظام التسيير أو النظام الداخلي  صراحة على أن تفويت الديون يترتب عليه                
بقوة القانون نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد                  

تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته، فإن تسليم المستند يترتب عليه بقوة القانون نقل             
الضمانات والرهون والكفالات السالفة الذآر بين الأطراف ويعتد به تجاه الأغيار دونما حاجة إلى                     

(بما في ذلك التسجيل على هامش أي سجل       ) وهذا، بغض النظر عن أي نصوص   شكليات أخرى  
تشريعية أو تنظيمية مخالفة    .

وينتج عن تنفيذ أو تكوين الحقوق التابعة للدين والضمانات مثل الرهون الحيازية والرهون الرسمية                                 
درة هيئة التوظيف   ائدته، ق دين أو لف أمين مكتتب من طرف الم د ت والكفالات والاستفادة من أي عق

.الجماعي للتسنيد على حيازة أو ملكية الأصول المعنية      

  :  26  المادة   

ام الفصل   ن أحك تثناء م خ  204اس ريف بتاري ر الش ن الظهي ( 1331 رمضان 9 م  أغسطس12 
ادة            1913 ي الم ه ف ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإن تفويت الديون بواسطة المستند المشار إلي

ادرة          20 ن المؤسسة المب ك بي ى خلاف ذل اق عل م الاتف  أعلاه، لا يشمل ضمان ملاءة المَدين إلا إذا ت
والمؤسسة المسيرة.

  :  27  المادة   

ة       تمر المؤسس يرة  تس ة المس ادرة والمؤسس ة المب ن المؤسس ك بي ى خلاف ذل اق عل م الاتف إلا إذا ت
نيد     اعي للتس التوظيف الجم ة ب ائدة الهيئات المكلف ام  لف المبادرة  تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القي
د               بتحصيل التدفقات الناتجة عن الديون المفوتة والعمل  بالضمانات أو الضمانات التابعة الأخرى عن
ن          ة بي ة التحصيل المبرم ك وفق الشروط المحددة في اتفاقي ذها وذل ا وتنفي الاقتضاء ورفع اليد عنه

.المؤسستين   

يل          ريبة وتحص ل الض ة مث ون الدول نيد دي ة تس ي حال ن ف ابقة،لا يمك رة الس م الفق ن حك تثناء م اس
وائح لضمان تحصيل الضرائب      وانين أو ل دة أخرى، أو ق ة معاه ة و أي الضرائب و اللوائح التنفيذي

.توفرها إلا من طرف الدولة  

عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة وجود الهيئات                 
المكلفة بالتوظيف الجماعي للتسيد تمارس مؤسسة التدبير المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى                   

م    أعلاه تحقة برس الغ المس ذا الغرض تحصيل المب وض  له ة، أن  تف وجب اتفاقي ا ، بم وز له . ويج
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ى      ادرة عل انون شروط مؤسسة مب اق الديون المفوتة لأي مؤسسة تتوفر فيها طبقا لهذا الق أساس اتف
.التدبير مؤسسة   و  بين الشخص

ن أي     اء تعيي دبير لإنه ة الت ى حق مؤسس ؤثر عل اري لا ت انون التج ن الق امس م اب الخ ام الكت أحك
ا للشروط المنصوصمؤسسة يعهد إليها تحصيل المستحقات      ادرة) وفق ة المب ك المؤسس ي ذل (بما ف

عليها في الاتفاق المبرم بين مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل        .

   :  28  المادة  

ادة   ا  في الم ة بالتحصيل المشار إليه تفيد المؤسسات  المكلف دين27تس ك المتعاق ي ذل ا ف  أعلاه (بم
ي         واردة ف ام ال ا للأحك معهم أو المتنازل لهم    ) في حالة عجز المدين  بأحد الديون المفوتة للتسنيد طبق
دين    ط بال ازالرهن أو الضمانة المرتب ق  بإنج ا يتعل ذ  فيم وق وطرق التنفي اب من نفس الحق ذا الب ه
اعي    ذآور لهيئات التوظيف الجم دين الم ويت ال ل تف ادرة قب ة المب ا المؤسس تفيد منه انت  تس تي آ ال

للتسنيد.

  :  29  المادة   

دين       دبير الم ة الت ت مؤسس ديون ،  أعلم يل ال ي تحص ادرة ف ة  المب تمرا ر المؤسس ف اس إذا توق
دبير           ولى ت تي تت ة ال ر الجه الة مضمونة بتغيي دين برس المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك  ال

.تحصيل  الدين    

ى    30(بعد انصرام أجل ثلاثين    دين أو عل ى الم ن عل ذآورة، يتعي الة الم لم الرس خ  تس )  يوما من تاري
الطرف الذي يسدد مكانه أداء المستحقات التي حل أجلها إلى المؤسسة المكلفة بتحصيل الدين             .

  :  30  المادة   

ادة         ي الم ا  ف دين و 20ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند المشار إليه ه م ام ب  أعلاه ، آل أداء  ق
ادرة  أو أي       ة المب ى  المؤسس ار إل د الأغي ؤمن أو أح ل  أو  م ه ضامن أو آاف ام ب د الاقتضاء ق عن

ادة   ي الم ه ف ار  إلي غ المش ي التبلي دد ف غ  29شخص مح زئي لأي مبل ي  أو الج ديد  الكل  أعلاه  للتس
تفيدة          نيد المس اعي للتس متصل بدين تم تفويته وفقا لهذا الباب، يتم تحصيله لفائدة هيئة التوظيف الجم

من التفويت . ويمكن لمؤسسة التدبير  المطالبة  بهذا المبلغ لفائدة الهيئة المذآورة      .
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  :  31  المادة   

ةيمكن  داخلي         )  لمؤسس ام ال (أو يجب آما هو منصوص عليه في نظام التسيير أو عند الاقتضاء النظ
ه  من طرف        انوي  أو المفوض ل د ث التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل و عند الإقتضاء أي متعه
ة   ة المكلف م المؤسس وح باس ة حساب مفت ي دائني الغ المحصلة ف د المب ى قي اق عل ر ، الاتف ذا الأخي ه
دى مؤسسة  ر    )  ل ذا الأخي بالتحصيل ( ٱو عند الإقتضاء أي  متعهد ثانوي أو مفوض له من طرف ه
د        ائدة الهيئة أو عن اً لف اب خصيص ذا الحس د  ه ه     .  يرص ول ب ريع المعم اً للتش دة وفق ان معتم ائتم
د      د الإقتضاء أي  متعه ة بالتحصيل ٱو عن دائني المؤسسة المكلف ائدة القسم   . و لايمكن ل الاقتضاء لف
ة             ي حال و ف ثانوي أو مفوض له من طرف هذا الأخير، متابعة أداء ديونهم من خلال هذا الحساب ول
اطر     اري أو مس انون التج ن الق امس م اب الخ ي الكت ا ف ار إليه اطر المش بيق المس ي تط روع ف الش

معادلة على أساس قانون أجنبي ضدها       .

اب              ويعمل بخاصيات الحساب المذآور في الفقرة الأولى من هذه المادة ابتداءً من توقيع اتفاقية الحس
د              المبرمة بين مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المكلفة بالتحصيل ٱو  عند الإقتضاء متعه
ة     ا حاج اب دونم كة للحس ان الماس ة الائتم ر، ومؤسس ذا الأخي ن طرف ه ه م وض ل انوي أو المف ث

.لشكلية أخرى  

ذا الحساب      ة ه دة في دائني الغ المقي ذهتستفيد الهيئة حصرا من المب دبير في ه . تتصرف مؤسسة الت
المبالغ وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب      .

اعي    ف الجم ة لهيئة التوظي ديون المفوت م ال ك المحصلة، برس ر تل الغ أخرى غي ع مب م دف دما يت عن
انوي              د ث للتسنيد، في هذا الحساب يجب على المؤسسة المكلفة بالتحصيل ٱو عند الإقتضاء أي  متعه

تحقة للهيئة     ر مس ذآورة غي الغ الم ت أن المب ر،  أن تثب ذا الأخي ن طرف ه ه م ذلكأو مفوض ل . وب
تسحب المبالغ المذآورة في أقرب الآجال وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب               .

:تخضع مؤسسة الائتمان الماسكة للحساب للالتزامات التالية         

كل موضوع رصد    .1 ر يش ذا الأخي أن ه اب ب زون الحس ذين يحج ار ال م الأغي أن تعل
ا يجعل الحساب   نيد مم اعي للتس ائدة هيئة التوظيف الجم ادة لف خاص تطبيقا لأحكام هذه الم

والمبالغ المقيدة فيه غير متوفرين ؛    

ع حساب آخر أو إغلاق الحساب دون      .2 ات دمج الحساب م ام بعملي أنه لا يمكنها القي
الحصول على موافقة مؤسسة التسيير؛  

ة الحساب، إلا إذا    .3 ات مديني بة لعملي دها بالنس دبير وح  أن تمتثل لتعليمات مؤسسة الت
ة         د في مديني ى الهيئة بالقي ة إل ديون المفوت أذنت اتفاقية الحساب للمؤسسة المكلفة بتحصيل ال

الحساب وفق شروط تحددها الاتفاقية  .
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  : تكوين هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد           الباب  الخامس  

  :  32  المادة   

يير صندوق توظيف2-4 و 1-1-4يتم طبقا لأحكام المواد    ام تس داد مشروع نظ اب إع ذا الب  من ه
جماعي للتسنيد أو النظام الداخلي لشرآة تسنيد  وتوقيعه بالعطف من طرف مؤسسة الإيداع           .  

:ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل       

           تسمية هيئة التوظيف  الجماعي للتسنيد ومدة قيامها و آذا تسميات المؤسسة المبادرة
ومؤسسة تدبير ومؤسسة إيداع وعناوينها ؛      

       ك    2وصف عملية التسنيد آما هو محدد في المادة ي ذل ا ف  أعلاه المزمع القيام بها بم
ندات   هم وس ى والأقصى لإصدار الحصص و الأس غ الأدن ة والمبل ادة الضمان  المحتمل زي
ا       ا وفئاته ال فئاته فاتها وإن اقتضى الح هادات الصكوك ومواص اء ش د الاقتض دين و عن ال

الفرعية ومرتبتها ووجه الأفضلية والأسبقية على التوالي؛        

 املي وائد لح راأت أداء الأصل و الف ع و إج ي المتوق دول  الزمن د الاقتضاء، الج عن
الحصص و عند الاقتضاء سندات الدين أو شهادات الصكوك ؛           

     ة ا وطريق نيد ومبلغه اعي للتس طبيعة  المصاريف  التي تتحملها هيئة التوظيف الجم
حسابها ؛

   اب د اآتت يلها عن ع تحص ة مزم اء أي عمول د الاقتض د عن ة تحدي ة وطريق طبيع
الحصص و الأسهم وسندات الدين و عند الاقتضاء شهادات الصكوك ؛            

نيد     (حتى اعي للتس  قواعد رصد المبالغ المحصلة  من طرف هيئة التوظيف  الجم
في حالة تصفية الهيئة  )  ؛

        ف ا هيئة التوظي رض له د تتع تي ق ة ال اطر المالي ة المخ ذة  لتغطي ائل المتخ الوس
الجماعي للتسنيد ؛  

        تاريخ فتح حسابات هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد وإقفالها  ؛

 م أصحاب ة  باس ندات المفتوح ابات الس ة بمسك حس راءات المتعلق كليات والإج الش
السندات التي أصدرتها الهيئة ؛     

     د املي الحصص و عن اهمين وح ديمها للمس واجب تق ات ال رة المعلوم ة ووتي طبيع
الاقتضاء سندات الدين و شهادات الصكوك ؛     

           إجراءات وشروط تعديل نظام التسيير أوالنظام الداخلي ؛ 

   هادات دين و ش ندات ال د الاقتضاء س هم و عن ف  الحصص و الأس راءات توظي إج
الصكوك لدى المستثمرين واآتتابها وإصدارها وتوزيعها ونقلها ؛       

          إسم مراقب الحسابات الأول ومدة انتدابه وإجراءات وشروط تبديله؛

           إجراءات وشروط تدبير هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد وإدارة أصولها ؛
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        د الاقتضاء سندات إجراءات وشروط استشارة  المساهمين وحاملي الحصص  وعن
ا أو      ا أو الإذن فيه ى اتخاذه دعون إل د ي تي ق رارات  ال كوك والق هادات الص دين و ش ال

المصادقة عليها والأغلبية اللازمة لذلك ؛       

        ف دى هيئة  التوظي وفرة ل يولة المت دبير  الس ى  ت ة عل ايير المطبق روط والمع الش
الجماعي للتسنيد وتوظيفها ورصدها ؛    

       دبير ي إطار ت ا ف ام به ة الممكن القي الشروط والمعايير المطبقة على عمليات التغطي
السيولة المذآور؛  

        الحالات والشروط الخاصة بحل هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد وتصفيتها ؛

    شروط رصد علاوة التصفية إن اقتضى الحال ذلك؛

         جميع البيانات المنصوص عليها في هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه.

  33  المادة   

ملغاة 

   :  34  المادة  

المغرب، يجب            اب ب ور للاآتت وة الجمه م دع  قبل تأسيس هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد وعندما تت
أن يعتمد مجلس القيم المنقولة نظام تسيير الهيئة أو نظامها الداخلي           .

يجب أن توجه مؤسسة التدبير طلبات اعتماد مشروع  نظام تسيير أو النظام الداخلي لهيئة التوظيف                                
.الجماعي للتسنيد إلى مجلس القيم المنقولة  قصد  دراستها واعتمادها           

م    ددها مجلس القي تي يح ائق ال ى الوث تمل عل ف يش فوعة بمل ذآورة مش ات الم ون الطلب يجب أن تك
.المنقولة 

دبير هيئة التوظيف         ى مؤسسة ت اد إل ح أو رفض الاعتم يجب أن يبلغ مجلس القيم المنقولة  قرار من
لم داخل أجل    عار بالتس ع إش داع الملف30الجماعي للتسنيد برسالة مضمونة م خ إي ا من تاري  يوم

الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد      .

ة      م المنقول س القي لمه مجل ابقة بوصل يس رة الس ي الفق ه ف داع المنصوص علي ت الإي ويجب أن يثب
.ويكون مؤرخا وموقعا بصفة  قانونية     

.يجب أن يكون قرار رفض الاعتماد معللا       

تي  نيد ال اعي للتس داخلي لهيئة التوظيف الجم ام ال يير أو النظ ام تس ى نظ اله عل راد إدخ ر ي آل تغيي
كليات ة وفق الش م المنقول د من  مجلس القي اد جدي ى اعتم اب يتوقف عل ى الاآتت ور إل دعو الجمه ت

.   والشروط المنصوص عليها في الفقرات المذآورة أعلاه      

  :  35  المادة   
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دن                ييره من ل ام تس يتم  تأسيس أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمجرد التوقيع على مشروع نظ
.الممثلين  القانونيين لمؤسسي الصندوق المذآور الذي يحمل  تاريخ التوقيع عليه          

ة    ات  القانوني ي صحيفة للإعلان ال  ف ي الح نيد ف اعي للتس يعلن عن تأسيس صندوق التوظيف الجم
.مدرجة في لائحة تحددها الإدارة   

ة من            ام المطبق ينتج تأسيس أي شرآة تسنيد عن بمجرد انجاز الشكليات المنصوص عليها في الأحك
اهمة أو        17-95القانون رقم   طة المتعلق بشرآات المساهمة إذا آانت شرآة مس اهمة مبس رآة مس  أو ش

هم        5-96من القانون رقم      المتعلق بشرآة التضامن وشرآة التوصية البسيطة وشرآة التوصية بالأس
والشرآة ذات المسؤولية المحدودة وشرآة المحاصة     

  36   المادة   

ات       اتورات والإعلان ود  والف ع  العق ي جمي نيد ف اعي للتس ف الجم بين هيئات التوظي ب أن ت يج
ان  ة ببي ا  الأخرى تسميتها متبوع ع وثائقه ا وفي جمي اعيوالمنشورات الخاصة به "  توظيف جم

ا تسمية     ائق  الصادرة عنه بين في الوث ا يجب أن ت د الاقتضاء.  آم نيد"  عن نيد" أو"شرآة التس للتس
وعنوان آل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع          .

فيما يخص جميع العمليات المنجزة لحساب الشرآاء في ملكية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ،                           
دى المحافظة     ة، خاصة ل ي الملكي يمكن أن تحل تسمية الصندوق  بصفة صحيحة محل الشرآاء ف

. العقارية و أي سلطة مختصة أخرى  

     37  المادة

لا يمكن أن تمارس مهمة مؤسسة تدبير هيئة توظيف جماعي للتسنيد إلا الشرآات التجارية        
:المستوفية للشروط التالية      

اب  أو          1 ذا الب ام ه ا لأحك ) أن يقتصر غرضها حصرا على أ   ) إنجاز عمليات تسنيد في المغرب وفق
نيد ،     اعي للتس ة هيئات توظيف جم دبير هيئة أو مجموع ة، ب ) ت ام  المطبق ا للأحك في الخارج  وفق
ددة   نيد، والمح اعي للتس ة بغرض هيئة التوظيف الجم املات ذات الصلة و المرتبط ج) تحقيق المع

في قائمة من طرف الإدارة ؛   

) أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب ؛      2

) أن يكون رأسمال الشرآة محررا بكامله عند تأسيسها والذي لا يمكن أن يقل مبلغه عن الحد          3
الأدنى المحدد من قبل الإدارة،  بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة          . لا يمكن أن يقل الحد    

الأدنى المذآور عن مليون درهم ؛    

ة  4 ة المهني رية والتجرب ة والبش ا التقني ا وإمكانياته ا يخص تنظيمه ة فيم دم الضمانات الكافي ) أن تق
لمسيريها؛

ا هيئات التوظيف       5 تي تتملكه ) يجب أن تتوفر على قدرات مستقلة تمكنها من تقدير تطور الديون ال
ذه   ة له ذ الضمانات الممنوح ن تنفي ة الضرورة ، م ي حال ا،  ف ا وتمكنه ة له نيد التابع اعي للتس الجم

الهيئات ؛ 
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 من هذا القانون؛   38) يجب ألا يكون مسيروهم قد تعرضوا للإدانات المنصوص عليها في المادة           6

ررة من                7 دوريات المق ) أن يلتزم مسيروهم باحترام قواعد مزاولة المهنة وأخلاقياتها المحددة في ال
ا            ى احترامه قبل مجلس القيم المنقولة والمنصوص عليها  وفقا للتشريعات المعمول بها، وبالسهر عل

وتطبيقها من طرف المستخدمين العاملين تحت مسؤوليتهم     .

يجب الإبقاء على الشروط المشار إليها أعلاه طيلة مدة ممارسة مؤسسة التدبير لمهامها في تدبير             
.هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد      

      38  المادة

ادة         د أن108تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في الم انون ، لا يمكن لأح ذا الق من ه
يكون مؤسسا أو عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة جماعية أو عضو مجلس رقابة أو مسير                
ه أن  يراقب أو أن يسير أو أن      نيد ولا  يمكن اعي للتس التوظيف الجم ة  ب دبير الهيئة المكلف مؤسسة ت
ق شخص       يدير أو أن يدبر أو أن يستعمل التوقيع أو أن يمثل، بأي صفة آانت، مباشرة أو عن طري

وسيط، مؤسسة لتدبير الهيئة المكلفة  بالتوظيف الجماعي للتسنيد            :

الحبس و المنصوص  - ا ب اقب عليه ح المع اب إحدى الجن إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتك
م   انون رق ة ق بر بمثاب ر الشريف المعت ي الظهي ا ف ي 1.93.211عليه ع الآخر4 الصادر ف  ربي

)  المتعلق ببورصة القيم وفي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون                1993 سبتمبر   21 ( 1414
خ 1-93-213رقم  ع الآخر  4 بتاري بتمبر 21 (1414 ربي ة1993 س الهيئات المكلف ق ب ) المتعل

ول        بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، آما وقع تغييرها وتتميمها و آدا أي تشريعات أخرى معم
بها؛ 

ي الفصول من - ا ف اقب عليه ا و المع ح المنصوص عليه ة بإحدى الجن ن بصفة نهائي إذا أدي
 من مجموعة القانون الجنائي؛      574 إلى  505 و من  391 إلى 334

ي        - ا  ف اقب عليه إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها و المع
م 384المادة  انون رق ادة 17-95 من الق ي الم ق بشرآات المساهمة وف انون107المتعل  من الق
م   هم       5-96رق ية بالأس رآة التوص يطة وش ية البس رآة التوص امن وش رآة التض ق بش  المتعل

والشرآة ذات المسؤولية المحدودة وشرآة المحاصة؛      

ي        - ا  ف اقب عليه إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها و المع
 من مدونة التجارة؛      724 و 722 و 721المواد   

بر حسب    ه، وتعت وة الشيء المقضي ب ة اآتسبت ق ة أجنبي ل محكم ن قب ة م ه إدان ي حق إذا صدر ف
.القانون المغربي إدانة بإحدى الجنح المشار إليها أعلاه            

  :  43  المادة   

ق              نظرا للغرض الخاص لهيئات التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة  تطبيقا لأحكام هذا الباب، لا يح
ون              ات أو دي أن التزام لمؤسسة التدبير القيام لحساب الهيئة المذآورة بأي نشاط آخر أو التعاقد في ش
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ل الهيئة                 وم به تي تق نيد ال أو نفقات  تدبير أخرى غير تلك الضرورية أو المفيدة لتحقيق عمليات التس
.والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييرها أو نظامها الداخلي وفي أحكام هذا الباب           

  :  44  المادة   

ع           مها بجمي ي اس ذآورة و ف اب الهيئة الم نيد لحس اعي للتس ف جم دبير هيئة توظي ة ت وم مؤسس تق
ذه الهيئة    ا ه وم به تي تق نيد ال ات التس ق عملي ة لتحقي ات اللازم ك شراء الأصولالعملي ي ذل ا ف (بم

أعلاه وعند الاقتضاء بيعها أوآراؤها      )   طبقا للأحكام المنصوص    16المؤهلة المشار إليها في المادة    
كل الأصول                ل أو تش عليها في هذا الباب وآذا بزيادة الضمان المحتملة وتحوز آل سند أو وثيقة تمث
هم     نيد الحصص و الأس اعي للتس ا وتصدر لحساب هيئة التوظيف الجم ة له ون تابع ة أو تك المؤهل
ذآورة     نيد الم ات التس ق عملي ل تحقي دد مقاب وعند الاقتضاء  سندات الدين أو شهادات الصكوك وتس

المتفق عليه إلى المؤسسة المبادرة    .  

  :  45  المادة  

تقوم مؤسسة التدبير بتدبير هيئة التوظيف جماعي للتسنيد  حصرا لفائدة المساهمين و حاملي             
الحصص وعند الاقتضاء سندات الدين و شهادات الصكوك، وفقا لما ينص عليه نظام التسيير أو              

(  بالخصوص تلك المحددة لطريقة  التشاور مع       النظام الداخلي والأحكام الواردة في هذا الباب       
المساهمين والحاملين   ).

دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا الباب، تعد مؤسسة التدبير وآيلا لهيئة           
التوظيف الجماعي للتسنيد ويتحتم عليها تبعا لذلك التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على              

الوآيل آما ينص عليه الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه        
)  بمثابة قانون الالتزامات والعقود       . وبهذه1913 أغسطس  12 (1331 رمضان 9الصادر في  

الصفة ودون الحد من سلطها   :  

- تقوم، إن اقتضى الحال، بأداء رأسمال، والفوائد، والعلاوات أو الغرامات، و الأرباح والمبالغ               
الأخرى المستحقة بموجب الاتزامات وفقا لمقتضيات نظام التسيير أو النظام الداخلي ولأحكام هذا            

الباب ؛ 

- تحصل السيولة المتأتية من أصول هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد بما في ذلك  الأداءات المسبقة             
المحتملة وحصيلة بيع الضمانات، وتوزعها على المساهمين و حاملي الحصص و سندات الدين و           

شهادات الصكوك وفقا لمقتضيات نظام التسيير أو النظام الداخلي ولأحكام هذا الباب ؛            

52- توظف سيولة هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة             
أدناه؛

- إذا آانت المؤسسة المبادرة هيئة غير تابعة للدولة، تقوم بحيازة جميع الوثائق والسندات الممثلة            
والمؤسسة للأصول المؤهلة التي تم تفويتها وآذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها وتعهد         

بحفظها إلى مؤسسة الإيداع؛     
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) من هذا الباب، إذا آانت المؤسسة المبادرة هيئة تابعة         II من  (1-116- مع مراعاة أحكام المادة        
للدولة، تقوم بحيازة جميع الوثائق والسندات الممثلة والمؤسسة للأصول المؤهلة التي تم تفويتها                  

وآذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها وتعهد بحفظها إلى مؤسسة الإيداع؛           

- تمارس جميع الحقوق الملازمة لأصول هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد أو المتصلة بها؛              

- تمثل هية التوظيف الجماعي للتسنيد أمام الأغيار وترفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع عن حقوق                
المساهمين و حاملي الحصص و عند الاقتضاء سندات الدين و شهادات الصكوك ؛            

دى    هادات الصكوك ل دين و ش ندات ال املي الحصص وس اهمين و ح - تتدخل باسم ونيابة عن المس
ار          ع أو إيج ظ، بي اء، تحفي يما لاقتن رورية ولاس راءات الض ع الإج ذ جمي ة لتنفي لطة مختص أي س

الأصول المؤهلة التي تم أو سيتم شراؤها من قبل هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد        .

- يمكنها القيام لحساب هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد بعمليات تغطية         .  ويجب أن تنجز هذه   
العمليات في إطار عملية التسنيد ولغرض مطابقة التدفقات التي تتلقاها هيئة التوظيف الجماعي            
للتسنيد مع تلك التي يجب عليه دفعها إلى المساهمين و حاملي الحصص وعند الاقتضاء سندات              

الدين  و شهادات الصكوك ويجب أن ينص صراحة على هذه العمليات في نظام التسيير أو النظام                
الداخلي.

.ولا يمكن  لمؤسسة التدبير استخدام أصول هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد لأغراضها الخاصة                 

  :  46  المادة   

يمكن لمؤسسة التدبير، علاوة على ذلك، تفويض آلا أو جزءا من التدبير المالي لهيئة أو مجموعة           
هيئات توظيف جماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد أخرى معتمدة أو            

 أدناه، بمجرد ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتولي،          51) من المادة  هيئة واردة في البند د   
تحت مسؤوليتها، مراقبة تنفيذها   .

 يجب على المفوض إليه احترام قواعد الممارسة المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على                   
مؤسسة التدبير    . وفي جميع الحالات يجب ألا يكون من شأن التفويض إثارة تضارب المصالح وألا           

يعرقل حسن ممارسة المراقبة التي يتولاها مجلس القيم المنقولة      . يجب على المفوض إليه التقيد    
بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير أو النظام الداخلي ولا يمكنه القيام بالتفويض من             

الباطن للتدبير المفوض إليه .

لا يمكن لمؤسسة تدبير هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات المتعلقة                 
بهيئات التوظيف الجماعي للتسنيد ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بديون أوبأصول الهيئة               

.المذآورة

شريطة مراعاة ما سبق، يمكن لمؤسسة التدبير أن تعهد ثانويا أو تفوض لدى آل شخص تنفيذ أي        
مهام إدارية أو محاسبية متعلقة بتدبير أي هيئة توظيف جماعي للتسنيد وتحت مسؤولية هذا              

.الشخص

  :  47  المادة   
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اعي  ي حوزة هيئة التوظيف الجم تي هي ف وم بجرد للأصول ال دبير أن تق ى مؤسسة الت ن عل يتعي
ة، ويجب أن يكون جرد الأصول           م المنقول للتسنيد وفق نموذج ودورية  زمنية يحددهما مجلس القي

.مصادقا عليه من طرف مؤسسة الإيداع     

يوضع جرد الأصول تحت تصرف مراقب الحسابات ويبلغ إلى علم المساهمين و حاملي الحصص               
م               ددها مجلس القي تي يح وعند الاقتضاء سندات الدين أو شهادات الصكوك وفق الكيفيات والآجال ال

.المنقولة 

  :  مؤسسات الإيداع      الفرع الثاني   

  :  49   المادة    

يجب أن يعهد حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة إيداع وحيدة مستقلة عن         
.مؤسسة التدبير    

ويت             تند التف ى مس نيد وعل تتولى مؤسسة الإيداع المحافظة على أصول هيئة التوظيف الجماعي للتس
.وآل وثيقة أخرى  تضمن صحة الأصول وما يتبعها  من حقوق وضمانات عند الاقتضاء         

اعي      ف الجم م هيئة التوظي ي إس ة ف ابات الأداء المفتوح داع، مسك حس ة إي فتها مؤسس ولى، بص تت
.للتسنيد وإعداد آشف زمني للعمليات المنجزة لحساب الهيئة      

ا في         ة بالتحصيل المشار إليه د الاقتضاء المؤسسة المكلف ادرة أو عن ه، يمكن للمؤسسة المب غير أن
ادة     أعلاه أن تتولى المحافظة على      27الفقرة الثانية من المادة   ي الم ا ف ار إليه الأصول المؤهلة المش

 أعلاه وفق جميع الشروط التالية      :16

ة المشار        أ ويت الأصول المؤهل )  تتولى مؤسسة الإيداع تحت مسؤوليتها المحافظة على مستندات تف
 أعلاه؛ 20إليها في المادة      

ؤوليتها  ب ت مس يل تح ة بالتحص ة المكلف اء المؤسس د الاقتض ادرة أو عن ة المب ولى المؤسس ) تت
مانات والضمانات      ة وبالض ة بالأصول المؤهل رى المرتبط ائق الأخ ود و الوث ى العق ة عل المحافظ
ة و       ة منتظم ة داخلي ة ومراقب إجراءات المحافظة الموثق التابعة التي تلحق بها، وتقوم لهذا الغرض ب

مستقلة عن الأنشطة العملية التي تهم التقيد بهذه الإجراءات؛          

ات  1-116 من المادة  II) مع مراعاة المقتضيات المحددة في الفقرة      ج  و الفقرة  د ) أدناه، وفقا للكيفي
ة             ة المكلف اء المؤسس د الاقتض ادرة أو عن ة المب ن المؤسس ل م ن آ ة بي ة مبرم ي اتفاقي ددة ف المح

بالتحصيل ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير      :

ى تنادا إل ادة اس ذه الم د ب  ) من ه ي البن ا ف ار إليه الإجراءات المش ام ب داع القي ولى مؤسسة الإي - تت
ذا    مح ه ب أن يس يل      . يج ة بالتحص ة المكلف اء المؤسس د الاقتض ادرة أو عن ة المب ريح المؤسس تص
ة                ة المفوت التصريح لمؤسسة الإيداع أن تتحقق من أن هذه الإجراءات تضمن صحة الأصول المؤهل
ذه الأصول              ن أن تحصيل ه والضمانات والضمانات التابعة التي تلحق بها  و من سلامة حفظها وم

المؤهلة في شكل ديون يتم فقط لصالح هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد؛              
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ة بالتحصيل بطلب من مؤسسة د الاقتضاء المؤسسة المكلف ادرة أو عن ى المؤسسة المب - يجب عل
د             ي البن التدبير أو مؤسسة الإيداع، أن تسلم في أقرب الآجال العقود الأصلية والوثائق المشار إليها ف
ب)  من هذه المادة إلى مؤسسة الإيداع أو آل هيئة أخرى معينة من قبلها ومن قبل مؤسسة التدبير         .

ة بصفتها مؤسسة        د غ الدول ة ضريبية، لا تبل ون ذات طبيع ة شكل دي ذ الأصول المؤهل ) عندما تتخ
مبادرة أي معلومة يمكنها تمييز المدينين    .

ى أصول              ات المحافظة عل يحدد نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد أو نظامها الداخلي آيفي
.الهيئة

  : تسيير هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد         الباب السابع      

  :  50  المادة   

ة                     يجب أن يعهد بتدبير هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وحيدة مستقلة عن المؤسس
.المبادرة

في جميع الحالات، لا يمكن للمؤسسات التالي بيانها أن تحوز بصفة فردية أو مشترآة أآثر من ثلث          
:أسهم أو حصص مؤسسة تدبير هيئة توظيف جماعي للتسنيد ناقص واحدة منها          

امت ب مؤسسةآل  -  ادرة ق ويت ت مب ةف ادة  الأصول المؤهل ا في الم ى أعلاه16المشار إليه  هيئة  إل
التوظيف الجماعي للتسنيد؛  

ادة      دلول الم م 144- الأشخاص المعنويون الموضوعون  حسب م انون رق ق17.95 من الق  المتعل
ي    ا ف ار إليه ة المش ويت الأصول المؤهل امت بتف ادرة ق بشرآات المساهمة، تحت مراقبة مؤسسة مب

 أعلاه إلى هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد أو تحت مراقبة مؤسسة أو مجموعة  مؤسسات           16المادة 
ادة           ا في الم ة المشار إليه ويت الأصول المؤهل ى هيئة  16تراقب مؤسسة  مبادرة قامت بتف  أعلاه إل

التوظيف الجماعي للتسنيد؛  

ادة،   دلول نفس الم ون، حسب م ذين يقوم انون الخاص وال ون الخاضعون للق - الأشخاص المعنوي
ادة       ي الم ا ف ار إليه ى هيئة 16بمراقبة  مؤسسة مبادرة قامت بتفويت الأصول المؤهلة المش  أعلاه إل

التوظيف الجماعي للتسنيد  .

يجب الإشارة في نظام التسيير أو في النظام الداخلي ووثيقة المعلومات المنصوص عليها  في المادة                 
دبير   72 دبير مؤسسة الت ى ت ادرة  عل وذ يمكن أن تمارسه المؤسسة المب ى آل نف اب  إل  من هذا الب

بفعل مشارآتها  عن طريق هيئة أو عدة هيئات في رأسمال مؤسسة التدبير           .

      51  المادة

ن    يمكن لهيئة التوظيف الجماعي للتسنيد أن تؤمن نفسها ضد ا          لمخاطر التي تتعرض لها خصوصا م
:خلال 

)  الضمانات التي تلحق الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد ؛        أ
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ة         ب غ أصول مؤهل نيد، مبل اعي للتس ائدة هيئة التوظيف الجم ) زيادة الضمان التي تطابق تفويت، لف
م           تي ت كوك ال هادات الص دين و ش ندات ال اء  س د الاقتض هم، والحصص، وعن غ  الأس وق مبل يف

إصدارها أو القروض الواردة ؛      

ة     ج تخدام قروض ثانوي ن خاصة أو اس د الاقتضاء سندات دي دة) إصدار حصص وأسهم ، وعن مع
ى          لتحمل  مخاطر الخسارات الأولية التي تتعرض لها  هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد، بالأسبقية عل

ف       درتها هيئة التوظي تي أص دين ال ندات ال هادات الصكوك أو  س هم أو ش اقي الحصص أو الأس ب
الجماعي للتسنيد أو على باقي القروض الواردة     .

ل هيئة           د ا أو آ ذي ينظمه ريع ال ) الحصول على الضمانات لدى مؤسسات الائتمان معتمدة وفقا للتش
أو صندوق يكون غرضه الإيداع أو القرض أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة             
ذه          ة به ادرة أو أي هيئة مرتبط ة المب رها الإدارة أو المؤسس ة تحص ي لائح واردة ف أمين وال الت

المؤسسة أو أي ضامن أخر محدد في نظام التسيير أو في  النظام الداخلي           .     

) الحصول على اقتراضات لدى أشخاص معنويين و لدى المؤسسات المشار إليها في الفقرة الثانية                          ه
 أعلاه؛50من المادة   

) آل آلية أخرى يحددها نظام التسيير أو النظام الداخلي           .و

تي      ايير ال روط والمع نيد الش اعي للتس ف الجم داخلي  لهيئة التوظي ام ال يير أو النظ ام التس دد نظ يح
.تطبق على عمليات تغطية هذه ا   لمخاطر 

     52  المادة 

:يمكن أن توظف سيولة هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد في القيم التالية      

)  القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة؛        أ

) الودائع التي توضع لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛        ب

) سندات الديون القابلة للتداول؛      ج

نيد ،     د اعي للتس ف جم درها هيئة توظي تي تص دين ال ندات ال هادات الصكوك أو س ) الحصص، ش
تثناء       ه، و في آل الأحوال، باس دين الخاصة ب ندات ال باستثناء الحصص، شهادات الصكوك أو وس

أي حصص  خاصة، أو أسهم أو سندات الدين خاصة ؛   

ة      : “هيئات ه دخل في الفئات التالي تي ت ة ال م المنقول ) حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقي
ة     م المنقول اعي للقي ف الجم رض     ”  أو “هيئات التوظي ندات ق ة س م المنقول اعي للقي ف الجم التوظي

النقدية” أو هما معاً .

ة  ايير المطبق نيد الشروط والمع اعي للتس داخلي لهيئة التوظيف الجم ام ال يير أو النظ ام تس بين  نظ ي
.على تدبير سيولة الهيئة وتوظيفها ورصدها      

م               انون رق ام الق ا لأحك 24.01يمكن لهيئة التوظيف الجماعي للتسنيد أن تقوم باستحفاظ السندات وفق
يير أو    ام التس ددها نظ تي يح ا للشروط ال ه وفق ره وتتميم ع تغيي ا وق تحفاظ آم ات الاس المتعلق بعملي

النظام الداخلي للهيئة المذآورة    .
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  53  المادة   

 ملغاة 

  54  المادة   

ملغاة 

      55  المادة 

ملغاة 

  :  56  المادة   

ذا       ي ه ا  ف ة المنصوص عليه ام  الجنائي ا للأحك ائي صدر طبق م نه يترتب بقوة القانون على آل حك
ام          اء مه ة  إنه ادرة معني الباب في حق مسيري مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع  أو آل مؤسسة مب

.المسيرين  المدانين المذآورين  وسقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام             

دين  و      ندات ال د الاقتضاء س املو الحصص وعن اهمين و ح يمكن  علاوة  على ذلك أن يطلب المس
زل        ة ع ة المختص ن المحكم نيد م اعي للتس ف الجم درها هيئة التوظي تي تص هادات الصكوك ال ش

.المؤسسة المعنية   

  :  57  المادة   

و منصوص       ا ه نيد آم اعي للتس في حالة إخلال مؤسسة التدبير بالتزاماتها تجاه هيئة التوظيف الجم
ن    واد م ام الم ي أحك ا ف ى 43عليه ارة   45 إل د استش ذآورة ، بع ة  الم زل المؤسس ن ع  أعلاه، يمك

يير أو         ام التس ددة في نظ ة  المح مجلس القيم المنقولة، بقرار صادر وفقا لشروط  النصاب و الأغلبي
ة  عن نسبة       ذه الأغلبي ل ه ة، من حيث عدد   51في  النظام الأساسي . ولا يجوز أن تق % ، من جه

ة السندات      دين و شهادات الصكوك وقيم د الاقتضاء سندات ال املي الحصص وعن المساهمين و ح
ي من الحصص أو        ة أخرى، من حيث الرصيد المتبق التي تم إصدارها باعتبار مجملها       . و من جه
تي        هادات الصكوك ال دين وش ندات ال ن س القيمة الإسمية للأسهم، وعند الاقتضاء الرصيد المتبقي م

تصدرها الهيئة، و تعتبر مجموع هذه السندات في مجملها        .

  :  58  المادة   

ادتين   ي الم ا ف ة المنصوص عليه ي الحال دبير ف ة الت د عزل مؤسس ة )  و 56عن رة الثاني 57 ( الفق
ق الشروط  ك وف دة  وذل دبير أخرى معتم ة ت ال بمؤسس ي الح م  تعويضها ف ابقتين، يجب أن يت الس
ة تمر مؤسس انون        .  وتس ذا الق ام ه ق أحك ام الأساسي ووف المنصوص عليها في نظام التسيير أو النظ
دبير هيئة التوظيف            ؤولة عن ت التدبير المعزولة  في ممارسة مهامها ما لم يتم تعويضها، وتظل مس
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دين           ندات ال الجماعي للتسنيد والحفاظ على مصالح المساهمين و حاملي الحصص وعند الاقتضاء س
و شهادات الصكوك التي تصدرها الهيئة     .

  :  59  المادة   

في حالة توقف مؤسسة التدبير عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب  أو في حالة افتتاح           
مسطرة معالجة  صعوبات  المؤسسة المذآورة  تطبيقا  لأحكام القسم الثاني  من الكتاب الخامس          
من القانون المتعلق بمدونة التجارة والهيئات المحددة في نظام التسيير أو القوانين  ، يجب على             

النظام الأساسي العمل على تعويضها في الحين        الهيئات المخول لها من طرف  نظام التسيير أو         
وفق الشروط المنصوص عليها     .

اجزة عن          ة  الع خ  توقف المؤسس في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير جديدة داخل أجل شهر من تاري
ر ة أعلاه،  يحق لكل مساهم و           ا في الفق ار إليه ممارسة مهامها أو من تاريخ  افتتاح المسطرة المش
تي تصدرها هيئة التوظيف         دين  و لشهادات الصكوك ال حامل للحصص وعند الاقتضاء لسندات ال
ام        ة  بالمه ل مكلف دبير تظ ة ت ن مؤسس ة  تعيي م المنقول س القي ن مجل ب م نيد أن يطل اعي للتس الجم

.المذآورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير أو نظام الداخلي               

أخرى  ويجب م تعويضها ب م يت ا ل ة طالم اه الهيئة المعني اجزة مسؤولة تج دبير الع تظل مؤسسة الت
د         املي الحصص وعن اهمين و ح ى مصالح المس عليها أن تتخذ آل الإجراءات  اللازمة  للحفاظ عل

.الاقتضاء سندات الدين  و شهادات الصكوك التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد             

  :  61  المادة   

يعد تعويض مؤسسة التدبير  بمثابة قبول المؤسسة الجديدة  لنظام  تسيير  أو النظام الداخلي لهيئة                 
لتوظيف الجماعي للتسنيد المعنية بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير السابقة في                

جميع حقوقها والتزاماتها 

  :  62   المادة  

ن   ا لأي سبب م ة مهامه نيد عن ممارس اعي للتس داع لهيئة توظيف جم ة إي ة توقف مؤسس ي حال ف
ادة       ي الم ق الشروط 48الأسباب، فإنه يجب تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى مشار إليها ف  أعلاه، وف

المنصوص عليها في هذه المادة   .

نيد وفق          اعي للتس دبيرهيئة التوظيف الجم دن مؤسة ت يجب أن يتم تعويضها في الحال بمبادرة من ل
داخلي      ام ال يير أو النظ ام التس ي نظ داعالشكليات والشروط المحددة ف . وتظل مسؤولية مؤسسة الإي

ى مصالح          اظ عل ة للحف دابير اللازم اذ آل الت ا اتخ العاجزة قائمة ما لم يتم تعويضها، آما يجب عليه
المساهمين و حاملي الحصص و عند الاقتضاء سندات الدين و شهادات الصكوك           .      

داع لهيئة        ة إي ن مؤسس ة بتعيي م المنقول س القي وم مجل ذآور، يق التعويض الم ام ب دم القي ة ع ي حال ف
ن     التوظيف الجماعي للتسنيد   ى أن تعي ا إل ة مهامه .  تستمر مؤسسة الإيداع التي تم تعيينها في مزاول
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ة في  داخلي أو حسب الحال ام ال ددة في النظام  ,,,, أو النظ ات المح ا للكيفي دة وفق داع جدي مؤسسة إي
نظام التسيير . 

وق           دة تف ا لم ة مهامه لا يمكن لمؤسسة الإيداع التي عينها مجلس القيم المنقولة  الاستمرار في مزاول
ل          م خلال الأج م يت فية إذا ل ور التص ي ط نيد ف اعي للتس ف الجم دخل هيئة التوظي هر، وت تة أش س
ندات               المذآور تعيين مؤسسة إيداع جديدة من طرف المساهمين و حاملي الحصص وعند القتضاء س

.     الدين و شهادات الصكوك    

  :  64  المادة   

استثناء من    1241 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في          9 رمضان 1331)  12 1أغسطس  
) وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي           1913أحكام الفصل  ()

للتسنيد أو في النظام الداخلي لشرآة التسنيد، لا تغطي أصول قسم محدد إلا الديون التي عليه           
 والالتزامات الخاصة به آما لا تستفيد إلا من الأصول المؤهلة الخاصة بهذا القسم     

  :    65  المادة 

ديون الصندوق  إلا في حدود مجموع   نيد ب اعي للتس املو حصص صندوق توظيف جم لا يُلزم ح
م    د منه ك بالتناسب مع حصة آل واح ام صندوق أصوله، وذل د أقس املو حصص  أح زم ح . ولا يُل

توظيف جماعي للتسنيد  إلا في حدود مجموع  أصول القسم المذآور، وذلك بالتناسب مع حصة آل                     
واحد منهم .

لا يلزم حاملو سندات الدين و شهادات الصكوك التي يصدرها  صندوق التوظيف الجماعي للتسنيدد           
.شخصيا بديون والتزامات الصندوق المذآور      

:     66  المادة  

دبير        ادرة ومؤسسة الت ات  المؤسسة المب ون والتزام لا تسأل هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد عن دي
هادات      دين أو ش ندات ال د الاقتضاءس ص و عن املي الحص اهمين وح داع  والمس ة الإي ومؤسس

درها الهيئة    تي تص كوك ال ا      الص ا إياه تي  يُحمله اريف ال ات واالمص ن الالتزام أل إلا ع . ولا تس
صراحة نظام تسييرها أو نظامها الداخلي  وأحكام هذا الباب     .

:      67  المادة 

داع و أي        ة الإي دبير ومؤسس لا يحق في أي حال  من  الأحوال للدائنين الشخصيين  تجاه مؤسسة الت
ة         ة المالي نيد أو من الذم اعي للتس ديونهم من أصول هيئة التوظيف الجم ة  ب مؤسسة مبادرة المطالب

.للمساهمين، وحاملي الحصص، وعند الاقتضاء سندات الدين أو شهادات الصكوك             

:     68  المادة  
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ة أو          فة فردي ؤولة بص نيد مس اعي للتس ف الجم دبير هيئة التوظي ة ت داع  ومؤسس ة الإي د مؤسس تع
دين أو شهادات          ندات ال تضامنية  تجاه  الأغيار والمساهمين  وحاملي الحصص، وعند الاقتضاء س
الصكوك  على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام  التشريعية  والتنظيمية  المطبقة على هيئة التوظيف                        
ي           ا ف الجماعي للتسنيد وعلى خرقها لنظام تسييرها و أو لنظامها الداخلي على الأخطاء  التي ترتكبه

.إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا الباب ومقتضيات نظام التسيير أو النظام الداخلي                  

ب من       ا أعلاه، بطل ؤولية المنصوص عليه ا  دعوى  المس يمكن أن تقضي المحكمة  المرفوعة إليه
دين أو شهادات الصكوك الصادرة      د الاقتضاء سندات ال أي  مساهم أو   أي حامل للحصص وعن

.عن الهيئة ، بعزل مسيري المؤسسات المشار إليها أعلاه       

اعي     ات  هيئة التوظيف الجم ون والتزام داع شخصيا عن دي دبير ومؤسسة الإي لا تسأل مؤسسة الت
ذا             ام ه داخلي أو لأحك ام ال للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليها وفقا  لمقتضيات نظام التسيير أو النظ

.الباب 

:     69  المادة  

:توضع هيئة التوظيف الجماعي  للتسنيد في حالة تصفية     

-عند  انصرام الأجل المحدد لقيامها في نظام التسيير أو النظام الداخلي          .

ادة   ة من الم رة  الثاني ي الفق ا ف ادة 18-في الحالات  المنصوص عليه ة من الم رة  الرابع 62  والفق
أعلاه.

اب    ام  الب ق أحك انون   XIII تطب ن الق رآات  95-17   م ى ش اهمة عل رآة المس ق   بالش   المتعل
التسنيد غي حلة ما آانت تتفق مع أحكام هذا الباب       .

  :  71  المادة   

ام المصفي دبير مه زاول مؤسسة الت نيد ، ت اعي للتس ة  تصفية هيئة توظيف جم ن في حال . وإلا عُي
اء            المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي مساهم أو حامل للحصص وعند الاقتض

لسندات الدين  أو لشهادات الصكوك التي تصدرها الهيئة      .

   :  72  المادة  

عندما تقوم هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد بدعوة الجمهور إلى الاآتتاب، يجب على آل مؤسسة             
للتدبير أن تعد  وثيقة المعلومات المشار إليها  في الأحكا المطبقة في دعوة الجمهور إلى الاآتتاب           

.وفقا للنموذج الذي يعده مجلس القيم المنقولة     

في حالة تغييروثيقة  المعلومات يجب أن تعرض هذه الوثيقة من جديد على مجلس القيم المنقولة           
.للموافقة عليها طبقا لأحكام هذه المادة     

  :  73  المادة   
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دين أو              ندات ال قبل إصدار هيئة توظيف جماعي للتسنيد للحصص أو للأسهم وإن اقتضى الحال لس
ات   ة المعلوم لم لكل مكتتب نسخة من وثيق دبير أن تس ى  مؤسسة الت لشهادات الصكوك، يجب عل

 أعلاه عندما تقوم الهيئة بدعوة الجمهور إلى الاآتتاب     .72المنصوص عليها في المادة     

  :  74  المادة   

ادة      ي الم ا ف ار إليه ات المش ة المعلوم ات أو  72يجب ألا تتضمن وثيق انون أي معلوم ذا الق ن ه  م
انه             ام يكون بي ى عنصر ه ل الإشارة إل تصريحات آاذبة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية وألا تغف

مفروضا أو يعتبر ضروريا    .

ا          ة به ريحات المتعلق ات  والتص حة المعلوم دق وص ن ص ؤولة ع ادرة  مس ة  المب بر المؤسس تعت
ادة    ي الم ارإليها ف ة المش اعي    16وبالأصول المؤهل ف الجم ا لهيئة التوظي م تفويته تي ت  أعلاه  وال

للتسنيد.

  :  75  المادة   

ام    يير أو النظ ام التس ار نسخة من نظ ى الإدارة قصد الإخب وجه إل دبير أن ت ة الت ى مؤسس يجب عل
الداخلي وإن اقتضى الحال وثيقة المعلومات الخاصة بهيئات التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها                

.72في المادة  أعلاه   

  :  76  المادة   

ن أو    ندات دي د القتضاء س ل حصص و عن اهم و حام ل مس ى آ لم إل أن تس دبير ب ة  الت زم مؤسس تل
نويا عن                 را س شهادات صكوك يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها تقري
ليم         واترا لتس ثر ت رة أآ ى وثي يير عل ام  التس م ينص في نظ ا ل ذآور، م ة للصندوق الم آل سنة  مالي

.التقرير المذآور   

تي       ة داخل الآجال ال م المنقول ى مجلس القي ى الإدارة  وإل يجب توجيه نسخة من التقرير المذآور إل
.يحددها هذا الأخير  

ة        نة المالي ام الس د اختت دير بع د تق ى أبع . ويجب أن يتضمن آل يسلم التقرير السنوي ثلاثة أشهر عل
ردا  للأصول  مصادق    يير وج ان أرصدة التس اليف  وبي ائدات والتك اب الع ر الحصيلة وحس تقري
ار    ى مس وف عل ن  الوق ن م ات أخرى تمك ى معلوم داع بالإضافة إل ة الإي ن طرف مؤسس ه م علي
بين ذلك أن ي امه      .  ويجب آ م من أقس أصول  هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء آل قس
تي        ائر  ال التقرير  الوضعية والتطور الحاصل فيما يتعلق بعجز المدينين وبتنفيذ  الضمانات وبالخس

 أعلاه و المقتناة.16تعرضت لها الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة         

  : الالتزامات المحاسبية     الفرع الثاني   
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  :  80  المادة   

نة             دة الس نيد م داخلي لشرآة التس يحدد  نظام  تسيير صندوق  التوظيف الجماعي للتسنيد و النظام ال
بية     نة المحاس د الس ه يمكن أن تمت ر أن ي عشر شهرا، غي د عن اثن تي لا يجوز أن تزي بية ال المحاس

.الأولى على مدة أطول على ألا تتجاوز  ثمانية عشر شهرا         

:     81  المادة  

اقتراح  من المجلس         ددها الإدارة ب بية تح د محاس ى قواع تخضع هيئة التوظيف الجماعي  للتسنيد إل
.الوطني للمحاسبة  

بة         ى محاس نيد، ضمن محاسبة  الهيئة، إل اعي  للتس ام هيئة التوظيف الجم يخضع آل قسم من أقس
.مستقلة

:     82  المادة  

نيد     اعي  للتس ف الجم ن هيئات التوظي ل م ة آ م المنقول س القي تمرة لمجل ة المس ع للمراقب تخض
ادرة والمؤسسات الماسكة لحساب الرصد     داع والمؤسسات المب ومؤسسات التدبير ومؤسسات الإي
ندات               هم وس الخاص بهيئة التوظيف الجماعي للتسنيد والمؤسسات الماسكة لحساب الحصص و الأس

.الدين التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي  للتسنيد          

ا، يؤهل مجلس          بيقه وإثباته ذة لتط من أجل الكشف عن مخالفات أحكام هذا الباب والنصوص المتخ
القيم المنقولة للعمل على إجراء البحث من قبل آل عون محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض لدى                

.المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه       

ن           من أجل القيام بمهمة المراقبة، يؤهل مجلس القيم المنقولة لطلب آل وثيقة أو معلومة ضرورية م
. المؤسسات المشار إليها أعلاه     

دوريات المنصوص             ام ال ذآورة لأحك يقوم مجلس القيم المنقولة آذلك بمراقبة احترام المؤسسات الم
.عليها في التشريعات المعمول بها     

:     83  المادة  

.تعين مؤسسة  تدبير صندوق التوظيف  الجماعي للتسنيد  مراقبا للحسابات              

ام      ي نظ ندوق ف ابات الأول للص ب الحس نيد مراق اعي للتس ف الجم ندوق التوظي و  ص ن مؤسس يعي
.التسيير 

 أعلاه  .4يعين مراقب الحسابات لشرآة التسنيد طبقا لأحكام   المادة             

     84  المادة  
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ذا            ام ه ا وأحك ة به د الخاص اة القواع ع مراع نيد، م اعي للتس ف الجم ى هيئات   التوظي ق عل تطب
م    انون رق ام  الق بي17.95القانون، أحك ن مراق ق بشرآات المساهمة الخاصة بشروط تعيي  المتعل

ة  اتهم ومسؤوليتهم  والنياب لطهم والتزام ذا س افي وآ ا بحالات التن ق منه ا يتعل الحسابات ولاسيما  م
عنهم وعزلهم ودفع أجورهم  .

  :  86  المادة   

اهمين     ا للمس ترف به وق  المع نيد الحق اعي  للتس ف الجم ندوق التوظي املو حصص ص ارس ح يم
  المتعلق بشرآات المساهمة   .17.95 من القانون رقم      179 و164بموجب المادتين   

ويستفيد حاملو سندات الدين و شهادات الصكوك التي تصدرها أي هيئة توظيف جماعي للتسنيد من                      
.الحقوق المذآورة 

  :  91  المادة   

ى   30.000يعاقب بالحبس  من  شهر إلى سنة وبغرامة من         اتين 300.000  إل م أو بإحدى ه  دره
د     ذين يرخصون، دون التقي نيد  ال اعي للتس دبير هيئة توظيف جم ة ت يرو مؤسس ط مس تين فق العقوب

د  ام البن ادة 2بأحك ن الم د الاقتضاء     8) م هم و أو عن ك حصص و أو أس اب أو تمل ي اآتت  أعلاه، ف
ن   ندات دي د الاقتضاء س هم  و أو عن هادات صكوك خاصة، أو حصص و أو أس ن أو ش ندات دي س
عبة       ون ص ة دي ن  محفظ ة م ولها الأولي ون أص نيد تتك اعي للتس ف جم درها هيئة توظي تي تص وال

التحصيل.

  :  94  المادة   

 درهم مسيرو  200.000 إلى 20.000يعاقب  بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من            
 بنشاط  آخر لحساب هيئة توظيف جماعي         43مؤسسة تدبير الذين يقومون خلافا لأحكام  المادة        

للتسنيد  أو يتعاقدون في شأن التزامات  أو ديون أو نفقات  تدبير غير تلك المطابقة  لغرض الهيئة            
والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييرها أو في النظام الداخلي لشرآة التسنيد وفي أحكام هذا               

الباب  

  :  95  المادة   

ة  من   نتين وبغرام ى س نة إل ى 50.000يعاقب بالحبس من س م مسيرو مؤسسة500.000 إل  دره
اعي    دخل ضمن أصول هيئة توظيف جم ة ت ون أصولا مؤهل ذين يفوت دبير ال ة ت ادرة أو مؤسس مب

 أو يقومون برهن  الأصول المؤهلة المشار إليها خرقا لأحكام المادة         18للتسنيد خرقا لأحكام المادة    
 من هذا الباب    .19

     96  المادة  
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 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين     :100.000 إلى  50.000يعاقب  بغرامة  من    

ار          ك المش ر تل نيد أصولا غي اعي  للتس نيد لحساب هيئة توظيف جم ة تس  -يتملكون في إطار عملي
ار        16إليها  في المادة     ك المش ر تل  أعلاه أو يوظفون سيولة هيئة توظيف جماعي  للتسنيد في قيم غي
  من هذا الباب ؛    52إليها في المادة       

 من هذا الباب  .28 -يخالفون عمدا أحكام  المادة   

     99  المادة  

 درهم مسيرو     1.000.000 إلى   50.000يعاقب  بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من                   
ون هيئة توظيف       ة بتحصيل  دي مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير أو مؤسسة إيداع  أو مؤسسة  مكلف
ف       ائدة هيئة التوظي لة لف ة محص ط بأصول مؤهل غ مرتب ون أي مبل ذين يختلس نيد  ال اعي  للتس جم

الجماعي  للتسنيد .

     100  المادة

 درهم  :1.000.000 إلى  200.000يعاقب بغرامة من    

ون حصصا أو       ذين يتملك داع ال ة إي يرو مؤسس -مسيرو مؤسسة مبادرة ومسيرو مؤسسة تدبير ومس
نيد   اعي للتس ف جم هادات صكوك  تصدرها هيئة توظي ن أو ش ندات دي د الاقتضاء س هما، وعن أس

 أعلاه؛ 9خرقا للفقرة  الثانية من المادة       

دبير صناديق توظيف مشترآة وشرآة        ك مؤسسة ت -مسيرو مؤسسة مبادرة الذين قاموا عمدا بتملي
ام      ا لأحك نيد خرق اعي للتس ف جم هم هيئة توظي ر، حصص أو أس ال المتغي تثمار ذات رأس الم اس

 أعلاه.9الفقرة الثالثة من المادة  

  :  102  المادة 

واد     ي  الم ا ف الات المنصوص عليه ي الح ة 99 و  98 و  95 و   94 و 92ف ا معاقب ن  أيض ، يمك
ق أو        ة ح ن ممارس المنع م ثر ب ى الأآ نوات عل ر س ل وعش ى الأق نوات عل س  س الفين  بخم المخ

 من مجموعة القانون الجنائي       .40مجموعة من الحقوق  المنصوص عليها في الفصل    

اعي      ف الجم ق بهيئات التوظي اط يتعل ل نش ة آ ن ممارس المنع م الف  ب اقب المخ ن أيضا أن يع يمك
.للتسنيد أو له ارتباط بهذه الهيئات لمدة  تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات        

ي                   ا ف يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر النص الكامل للأحكام الصادرة برسم العقوبات المنصوص عليه
وم     ة المحك ى نفق ا عل وم بتعيينه دة الرسمية وفي صحف تق ا في الجري اب أو ملخصات عنه هذا الب

.عليهم 

  103  المادة 

ملغاة 
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  :  106  المادة   

 درهم أو  2.000.000 إلى100.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى  سنتين و بغرامة من     
بإحدى هاتين العقوبتين فقط  مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع هيئة توظيف جماعي             

للتسنيد الذين قاموا بجمع اآتتابات عن طريق دعوة الجمهور للاآتتاب دون أن يكون نظام التسيير                
  من هذا الباب أو الذين استمروا في مزاولة        34أو النظام الداخلي للهيئة معتمدا وفق أحكام المادة       

نشاطهم رغم سحب رخصة الاعتماد    .

     113  المادة

تلزم آل مؤسسة تدبير هيئة توظيف جماعي للتسنيد معتمدة  بصفة قانونية بالانخراط في جمعية         
"جمعية مديري هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد        " تنظمها الأحكام التشريعية الجاري       مهنية تسمى  

بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات     .

  :  119  المادة   

ذا           ام ه انون خاضعة لأحك  تضل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنشئة قبل تاريخ نشر هذا الق
دة            ام الجدي القانون بصيغته  قبل ذلك التاريخ، ما لم يتم تغيير أنظمة تسييرها بهدف خضوعها للأحك

في الصيغة الحالية    .

   121  المادة  

واد  ام الم م 8 و 7 و  4تنسخ احك انون رق ن الق ى)  م رة الاول ندات35.94 ( الفق ق ببعض س  المتعل
1415 من شعبان   24 بتاريخ   1.95.3الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم        

)  و تحل محلها الاحكام التالية        : 1995 يناير   26(

ددة         4"المادة    روط المح ا الش وافر فيه -  اوراق الخزينة سندات تصدرها الاشخاص المعنوية التي تت
ددة و           6في المادة   دة مح ائدة لم  بعده وهيئات التوظيف الجماعي للتسنيد، وهي تمثل الحق في دين بف

. تكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون          "

انون      7"المادة   ة الخاضعة للق ـ لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوي
واد 6 و3المغربي لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في             انون الم ذا الق 3 و 2 من ه

 من هذا القانون ."6و

ون   8"المادة.  ه، يمكن أن تك ر أن ا غي  (الفقرة الأولى ).- تحرر سندات الديون اللقابلة للتداول لحامله
أوراق الخزينة التي تصدرها  هيئات  التوظيف الجماعي للتسنيد في شكل اسمي           " .

   122  المادة  
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م  17 و6 و  5تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد           انون رق 35.94 (  الفقرة الاولى   )   من الق
المتعلق ببعض سندات الديون القابلة   للتداول          :  

 أعلاه إلا عن شرآات  3ـ لا يجوز ان تصدر اذون شرآات التمويل المشار إليها في المادة         5“المادة
دة وتراعي    ... .بنص د عن سنة واح والا لأجل يزي ور أم التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمه

تنظيمي”.

ادتين           6المادة ي الم  و 2.ـ لا يسمح بإصدار أوراق الخزينة إلا للمصدرين غير أولئك المشار إليهم ف
 من هذا القانون و المنتمين إلى إحدى الفئات التالية         :3

ـ شرآات الأسهم   ......... عن خمسة ملايين درهم؛    1

ـ المؤسسات العامة  ...........عن خمسة ملايين درهم؛   2

ـ التعونيات .... .. .....عن خمسة ملايين درهم؛   3

م         4 انون رق ام الق ة بمقتضى أحك ان شكلها،  المنظم - هيئات  التوظيف الجماعي للتسنيد، آيف ما آ
ديون   35.94 المتعلق بتسنيد الديون و المغير و المتمم للقانون رقم         33.06  المتعلق ببعض سندات ال

م    انون رق داول و للق ة للت ة  24.01القابل رى المعدل وانيين الأخ تحفاظ   (والق ات الاس ق بعملي  المتعل
) 06-33انطلاقا من الصيغة المعدلة للقانون   .

ود       ا في البن ار إليه ة المش ى ثلاث  3) و 2) و 1ويجب أيضا أن تتوفر الأشخاص المعنوي )  أعلاه عل
سنوات على الأقل من النشاط الفعلي        ......إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة ”.

ادة  ح  17الم ة، أن ينق داول رائج ة للت ون قابل ندات دي ادامت س ب ،م ى).ـ  يج رة الأول  (الفق
ة   ائق المؤسس ى ع ملف .........للنظر في حسابات الدورة المحاسبية الأخيرة         .  تقع هذه المسؤولية عل

المسيرة للصندوق المعني بالأمر   ”.

  123  المادة 

واد     ام الم الي أحك م 2 و1تغير على النحو الت انون رق تحفاظ24.01 من الق ات الاس ق بعملي   المتعل
):2004 أبريل 21 (1425 بتاريخ فاتح ربيع الأول      1.04.04الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم     

ادة  ف     1“الم ندوق توظي وي، أوص ا  شخص معن ن خلاله وت م تي يف ة ال و العملي تحفاظ ه ـ  الإس
م  انون رق ة ق بر بمثاب ر الشريف المعت ه في الظهي م تعريف ا ت نيد آم اعي للتس 4 في 213-93-1جم

اني   ع الث تنبر 21 (1414ربي ة،  أو   1993 ش م المنقول اعي للقي ف الجم ق بهيئات التوظي ) المتعل
م    انون رق ه في ق م تعريف ا ت نيد آم اعي للتس ة 06-33صندوق توظيف جم نيد، الملكي ق بالتس  المتعل

نيد،  اعي للتس وي آخر، أولصندوق توظيف مشترك أو لصندوق توظيف جم ة لشخص معن الكامل
ادة      ا في الم ة مشار إليه ا و سندات و أوراق مالي ه، قيم انون، و2مقابل  ثمن متفق علي ذا الق  من ه

م،   تري القي ائي ،الأول يش كل نه والي، وبش ى الت ل عل ه والمحي ال إلي ق المح ا يتف تي بموجبه ال
أوالسندات أوالأوراق المالية، والثاني يعيد منحها مقابل  ثمن و تاريخ متفق عليهم              ”ا .

تي              2“المادة  ادة أعلاه، ال ا في الم .ـ  تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليه
يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ       :

ـ... .. ........ .. .....؛1
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ـ... .. ........ .. .....؛2

ـ... .. ........ .. .....؛3

ـ... .. ........ .. .....؛4

م          5 انون رق ي ق ا ف -33ـ الحصص الصادرة عن  صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد آما تم تعريفه
ذآور،      06 انون الم ددها الق تي يح نيد ال رآات التس ل ش ن قب ادرة م هم الص نيد، الأس ق بالتس  المتعل

ددها    تي يح نيد ال اعي للتس ديون وشهادات الصكوك الصادرة عن  هيئات التوظيف الجم سندات ال
نفس القانون المذآور؛  

:غير أنه  

- يمكن لمؤسسات     ........ .. .أو عرضها للاستحفاظ ؛   

تحفاظ إلا  الحصص     رض للاس تحفظ  أو تع نيد أن تس اعي للتس ف الجم ن لهيئات التوظي - لايمك
نيد،     رآات التس ل ش ن قب هم الصادرة م نيد، والأس اعي للتس ف الجم ناديق التوظي ن ص الصادرة ع
تي    م ال نيد، والقي اعي للتس تي تصدرها هيئات التوظيف الجم وسندات الديون وشهادات الصكوك ال
ذا        م وآ عار بورصة القي تصدرها الخزينة، وسندات الدين التي تضمنها الدولة والمقيدة في جدول أس

م       انون رق ديون 35.94سندات الديون القابلة للتداول المنظمة بمقتضى الق ق ببعض سندات ال  المتعل
القابلة للتداول  .

.... ....للاقتطاع في المنبع ”.بيد أن الاستحفاظ  

 «

  2  المادة   

م   انون رق م 33.06يتمم الق انون رق م للق ر والمتم ديون المغي نيد ال ق بتس ق35.94 المتعل  المتعل
م      انون رق داول والق ادة 24.01ببعض سندات الديون القابلة للت ات الإستحفاظ  بالم ق بعملي  المتعل

ادة 2-1 اني  1-4، والم رع  الث ادة    –، والف اني،  و الم ل الث كوك بالفص هادات الص 1-116 ش
آالتالي  :

  :        1   -  2  المادة   

I       نيد أو شرآة اعي للتس نيد أن  تأخذ شكل صندوق توظيف جم -  يمكن لهيئة توظيف جماعي للتس
تسنيد.

II-

م           انون رق ام الق نيد أحك ات03-34 أ) لا تطبق على هيئات التوظيف الجماعي للتس ق بمؤسس  المتعل
الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها       

) مع مراعاة الالتزام بالقواعد الاحترازية و قواعد المراقبة في إطار تسنيد مخاطر التأمين آما تم              ب
م            انون رق ام الق 99-17تحديدها بنص تنظيمي، لا تطبق على هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد أحك

34



المتعلق بمدونة التأمينات آما وقع تغييره وتتميمه       .

) لا تطبق على هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الكتاب الخامس من القانون التجاري              .ج

 من  الظهير  195، و192، و 190) لا تطبق على هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام المواد          د
ود،1913 أغسطس 12 (1331 رمضان 9الشريف الصادر في     ات والعق انون الالتزام ة ق )  بمثاب

آما وقع تغييره و تتميمه   .

) تطبق على هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد الأحكام المتعلقة بدعوة الجمهور إلى الاآتتاب                   . ه

ار               و ي إط ة إلا ف ) لا يمكن أن تخضع الأصول المؤهلة لهيئة التوظيف الجماعي للتسنيد لتدابير مدني
احترام قواعد التوزيع  المحددة في نظام التسير أوفي النظام الداخلي للهيئة المذآورة                .

III ا ة بالصرف الجاري به نيد  للتشريعات المتعلق اعي للتس ل هيئة التوظيف الجم -  يجب أن تمتث
العمل.

  :     1   -  4  المادة    

I    رآة التوصية يطة أوش اهمة بس رآة مس اهمة أوش رآة مس كل ش ى ش نيد عل رآة التس - تتأسس ش
م    انون رق ام الق م 17.95بالأسهم،  واستثناء لأحك انون رق اهمة و الق ق بشرآات المس 96.5 المتعل

هم  أو           ية بالأس رآة التوص يطة أو ش ية البس رآة التوص كل ش ى ش امن، عل رآة التض ق بش المتعل
: وشرآة ذات المسؤولية المحدودة أوشرآة المحاصة           

ال      1 ذلك الح انوني، وآ روط للنصاب الق ة دون أي ش ة العادي ة العام اع الجمعي د اجتم وز عق - يج
للاستدعاء الثاني للجمعية العامة غير العادية      .

- ليس للمساهمين أي حق تفضيلي في اآتتاب أسهم جديدة في حالة زيادة رأس المال                  2

ادة 3 ي الم ه ف اطي المنصوص علي اء الصندوق الاحتي نيد إنش  من329- لا يتعين على شرآة التس
 المتعلق بشرآات المساهمة    17.95القانون رقم  

طة          4 اهمة مبس رآة مس ة ش ي حال س ف اهمة  أو الرئي رآة مس ة ش ي حال س الإدارة ف ن مجل - يعي
مراقب حسابات شرآة التسنيد    . تعيين مراقب الحسابات البديل غير مفروض      .  

ر     ات غي ات والبيان ة بالخروق م المنقول س القي نيد ومجل رآة التس يري ش ابات مس ب الحس م مراق يُعل
.المطابقة للحقيقة التي يلاحظها أثناء القيام  بمهامه        

رر التحول أوالدمج أو الانفصال، لمجلس الإدارة أو    5 - تخول الجمعية العامة غير العادية، التي تق
ق الأمر            ان يتعل لمجلس الإدارة الجماعية إذا آان يتعلق الأمر بشرآة مساهمة، أو للرئيس إذا آ
ذه ذ ه م تنفي دده      . ويت بشرآة مساهمة مبسطة، تقييم الأصول وتحديد تكافؤ التبادل داخل أجل تح
ى ج   . وتعف د الدم ن مراقب عن ى تعيي ة إل ابات دون الحاج ة مراقب الحس ات تحت مراقب العملي
ذآورة     ابات الم ى الحس ا صادق عل ة م ي حال ابات ف ى الحس ة عل ن الموافق ة  م ة العام الجمعي

مراقب الحسابات.

 درهم.300.000- لا يقل مبلغ رأس المال شرآة التسنيد عن       4

ا   ع وثائقه ي جمي ات وف اتورات والإعلان ود  والف ع  العق ي جمي بين ف نيد أن ت ى شرآة التس يجب عل
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ائق  الصادرة عن شرآة     الأخرى تسميتها متبوعة ببيان       ي الوث "شرآة التسنيد  . آما يجب أن يبين ف
التسنيد، تسمية وعنوان آل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع          .

II     م انون رق م تأسيس 17.95 - استثناء من المادة الأولى من الق اهمة، إذا ت ق بشرآات المس  المتعل
).3شرآة التسنيد في شكل شرآة مساهمة، لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة مساهمين          (

م 425استثناء من المادة     انون رق م تأسيس شرآة 17.95 من الق اهمة، إذا ت ق بشرآات المس  المتعل
دعى           دة ت ريكة واح رآة ش ى ش وفر إلا عل ا لا تت طة، فإنه اهمة مبس رآة مس كل ش ي ش نيد ف التس
ام القسم       ة بالشرآاء إذا نصت أحك د الصلاحيات المتعلق “الشريك الوحيد    ”.  ويمارس الشريك الوحي

XV     المتعلق بشرآات المساهمة على اتخاذ قرار جماعي       .17.95 من القانون رقم 

III         2  و البند   22 و المادة    19 من المادة 2  و البند   4 -  لا تطبق على شرآات التسنيد أحكام المواد
ادة  ن الم ادة 23م ادة 44  الم ادة 45 و الم ادة  47  و الم ادة 67 و الم ادة 70   الم ن293 و الم   م

 المتعلق بشرآات المساهمة    .17.95القانون رقم  

IV.    تقوم مؤسسة التدبير بتسيير شرآة التسنيد  - 

ادة  تثناء من الم م  67اس انون رق م تأسيس شرآة17.95 من الق ق بشرآات المساهمة، إذا ت  المتعل
اهمة ذات مجلس إدارة       اذ شكل  شرآة مس ا لا تستطيع اتخ التسنيد في شكل شرآة مساهمة،  فإنه

ومجلس رقابة، و تزاول مؤسسة التدبير، تحت مسؤوليتها، الإدارة العامة لشرآة التسنيد          .

دبير رئاسة شرآة          زاول مؤسسة الت إذا تم تأسيس شرآة التسنيد في شكل شرآة مساهمة مبسطة، ت
.التسنيد

ت         دبير، تح ة الت زاول مؤسس هم، ت ية بالأس رآة التوص كل ش ي ش نيد ف رآة التس يس ش م تأس إذا ت
.  مسؤوليتها، تسيير شرآة التسنيد   

.تقوم مؤسسة الإيداع بحفظ أصول شرآة التسنيد   

ادة               اه. ويجب المصادقة32تعد مؤسسة التدبير النظام الداخلي لشرآة التسنيد المشار إليه في الم  أدن
ل    ق الأمر بشرآة مساهمة،  أو من قب نيد إذا تعل ل مجلس إدارة شرآة التس ام من قب على هذا النظ
ال الشرآاء أو المساهمون خلال اجتماع للجمعية العامة غير العادية في الحالات الأخرى                  . آذلك الح

بالنسبة للتعديلات المدخلة على النظام الداخلي        .

انت الشرآة  م إذا آ ى مقتضيات خاصة بكل قس نيد عل داخلي لشرآة التس ام ال يمكن أن ينص النظ
. تتكون من عدة أقسام   

V      م   433 و 57 - لضرورة المواد انون رق ادة   17.95 من الق ق بشرآات المساهمة والم 38 المتعل
هم         96.5من القانون رقم      المتعلق بشرآة التضامن وشرآة التوصية البسيطة وشرآة التوصية بالأس

ة           والشرآة ذات المسؤولية المحدودة وشرآة المحاصة، تعتبر أي عملية تسنيد آعملية معتادة ومبرم
وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق شروط السوق       .

  :     1   -  7  المادة  

I          ا أو م تملكه ة ت - شهادات الصكوك هي سندات ممثلة لحق تمتع مشاع لكل حامل في أصول مؤهل
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ة لشهادات زات التقني دد الممي ي طور الإنجاز .  تح تثمارات منجزة أو ف ي اس في طور التملك،  أوف
ا                   الصكوك وآذا آيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي لجنة الشريعة للمالية المشار إليه

7.2في المادة  

II     دى ام الشريعة ل ة لأحك ى شهادة المطابق -  يشترط قبل إصدار أي شهادات صكوك الحصول عل
ادة    ي الم ا ف ار إليه ة المش ريعة للمالي ة الش ذه  7.2لجن ى ه ات الحصول عل روط و آيفي دد ش . وتح

الشهادة بنص تنظيمي   .

III ان ا آ هادات الصكوك آيفم ي أي وقت ش نيد إصدار ف اعي للتس  -  يمكن لهيئات التوظيف الجم
 أوالقانون المطبق عليها بما في ذلك القانون الأجنبي       .ذآورة الشكل القانوني التي تتخذه  الهيئات الم      

IV نيد ة تس نيد في إطار عملي اعي للتس  -  تعتبر شهادات الصكوك الصادرة عن هيئة توظيف جم
بر 3خاضعة لأحكام هذا الباب، في حكم القيم المنقولة وفقا لأحكام المادة          ر الشريف المعت  من الظهي

ة1993 سبتمبر   21 (1414 ربيع الآخر  4  بتاريخ  1.93.211بمثابة قانون رقم    ) المتعلق ببورص
القيم آما وقع تغييره وتتميمه    .

V-    اعي هادات الصكوك الصادرة عن هيئة توظيف جم م ش ئة برس وق المنش ى الحق لا يجب عل
ة           للتسنيد أن تؤثر على حقوق الهيئة  المذآورة في مايتعلق بحوزة وتدبير واستعمال الأصول المؤهل

أو الاستثمارات وفقا لمقتضيات نظام التسيير أو النظام الداخلي            (حسب الحالة   ) للهيئة المذآورة  .  

VI  ام ي  نظ ا ف ا للمقتضيات المنصوص عليه هادات الصكوك وفق  -  تخصص حصيلة إصدار ش
التسيير أو في النظام الداخلي      .

  :     2   -  7  المادة  

)2004 أبريل 22 (1425 ربيع الأول 2 الصادر في    1.03.300طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم       
واده    يما م ة، لاس الس العلمي م المج ادة تنظي ق بإع ريعة 8 و 7المتعل ة الش مى لجن ة تس دث لجن ، تح

للمالية.

.تحدد ترآيبة و صلاحيات و آيفيات سير هذه اللجنة بنص تنظيمي       

  :     1   -  116  المادة  

م   انون رق ي الق ا ف وص عليه تي المنص الات ال افة للح ان03-34إض ات الائتم ق بمؤسس  النتعل
يرة          داع والمؤسسات المس والهيئات المعتبرة في حكمها،  يمكن للمؤسسات المبادرة و مؤسسات الإي
ة       ر المهن ا س تي تغطيه ات ال ن المعلوم نيد الكشف ع ة تس ي عملي ارآة ف ان مش ة ائتم وأي مؤسس
ع إصدارها      ندات  الصادرة أو المزم لمؤسسات التسير، ولوآالات التصنيف لأغراض تصنيف الس
ة       ارآين بطريق تهدفين المش تثمرين المس من قبل هيئة توظيف جماعي للتسنيد، وللمستثمرين أو للمس
ذا       نيد، و آ اعي للتس ف الجم ا هيئة التوظي تي تنجزه نيد ال ة التس ي عملي رة ف ر مباش رة أو غي مباش
ذآوررين أعلاه      . و للمجالس المهنية ولأي سلطة تنظيمية أو قضائية أو تحكيم تخص الأشخاص الم
اوض  م التف ذين يت م  )  ال ة الخاصة به ذ المجالس المهني ى الأشخاص    (وآ ادة أيضا عل ذه الم تطبق ه

معهم، أو يتم إبرام أو تنفيذ العمليات التالية        :
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 أعلاه؛16- تفويت أو نقل أو تأجير الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة         1

- عقود الخدمات المبرمة أوالتي ستبرمها هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد مع الأغيار             2

تي           3 - أثناء دراسة أوإعداد أي نوع  من العقود على أن تنتمي هذه الأشخاص إلى نفس المجموعة ال
ينتمي إليها صاحب المعلومة   

III    ة من ى شكل ضرائب، لا يمكن الكشف عن أي معلوم - عندما يتعلق التفويت بديون الدولة عل
تثمرين         نيف، والمس الات التص ير، ووآ ة التس ائدة  مؤسس ك لف ي ذل ا ف دينين، بم د الم أنها تحدي ش
أوالمستثمرين المستهدفين المشارآين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التسنيد التي تنجزها                         

                                                            هيئة التوظيف الجماعي للتسنيد      .

                                                            

  3  المادة   

تعوض التسمية   “ جمعية مدبري هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد   ”،  “ جمعية مدبري  صناديق    
انون      33.06 من القانون رقم  113التسنيد” في المادة     م للق  المتعلق بتسنيد الديون المغير والمتم

م      35.94رقم  ات24.01 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رق ق بعملي  المتعل
ة          ؤيعية والتنظيمي ي النصوص التش ذا ف انون و آ ذا الق ه به ره وتتميم م تغيي ا ت تحفاظ آم الإس

المعمول بها .
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